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 شكر و عرفان

  

أتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى كل من ساعدني في إعداد ھذا العمل من قریب 

أتوجھ بالشكر و العرفان الخاص إلى أستاذي المأطر الدكتور  ،أو من بعید كما

مرزوق  وكل أعضاء اللجنة المناقشة المتكونة من أستاذ الرحمان عثماني عبد

.  و بن عیسي أحمد و أستاذبومدین أحمد و أستاذ    محمد  
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  ءإھدا

 

بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من ھم وعانینا الكثیر من الصعوبات وھانحن 

بین دفتي ھذا  الیوم والحمد � نطوي سھر اللیالي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا

 .العمل المتواضع

  إلى منارة العلم والإمام المصطفي إلى الأمي الذي علم التعلمین إلى سید الخلق

 .إلى رسولنا الكریم سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم

  إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبھا

 .إلى والدتي العزیزة

  وشقا لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشئ من أجل دفعي في إلى من سعى

 طریق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر إلى والدي العزیز

 إلي زوجي حبیبي وعمري إلي جدي كل حیاتي. 

 إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى أختي وأخواني.  

 نشق الطریق معاَ نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا  إلى من سرنا سویاً ونحن

 .یداً بید ونحن نقطف زھرة وتعلمنا إلى صدیقاتي وزمیلاتي

إلى من علمونا حروفا من ذھب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى 

عبارات في العلم إلى من صاغوا لنا علمھم حروفا ومن فكرھم منارة تنیر لنا 

  ح إلى أساتذتنا الكرامسیرة العلم والنجا
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  :مقدمة

یتناول القانون الجنائي حمایة المصالح الأساسیة في المجتمع و تأتي الجرائم    

ا القانون ، و یرجع ذھ المضرة بأمن الدولة في مقدمة الجرائم التي یتكون منھا

تحقیق الحمایة فعالة لأمنھا الوطني  لك إلي حرص كل دولة علىالسبب في ذ

لیس ھناك بالنسبة للدولة ما ھو   اذإالسیاسي من مخاطر العدوان عنھا، وكیانھا

  .حمایة ذلك الأمن أو ذلك الكیان كتر أھمیة منأ

إلیھا الدولة بھدف  ءحد أھم الوسائل التي تلجاو القانون الجنائي الذي یعتبر أ   

تحقیق الحمایة الضروریة للقیم و المصالح الحضاریة و السیاسیة و الاقتصادیة 

من مام و العنایة التي كرست لحمایة أفي المجتمع قد عكس مند القدم مدى الاھت

في مختلف العصور و في مختلف  ،وظل ذلك سائدا حتى الآن الدولة،

   .التشریعات

، مكان الجرائم المخلة بأمن الدولة تذالمعاصرة، أخ ي مختلف التشریعاتفف   

، إذ تأتي في مقدمة ه التشریعاتئم التي تنص علیھا ھذالصدارة بین كل الجرا

  .أبواب التجریم و العقاب التي تتألف منھا

ویطلق علي مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودھا و 

و موطنھا أو تنال من نظام الحكم فیھا أو  و سیادتھا علي أرضھا    استمرارھا 

  .من الدولةالدستوریة الجرائم الواقعة علي أ تعرض للخطر مؤسسات الدولة

ه الجرائم فقد حظیت في قوانین للأھمیة محل حمایة الجزائیة في ھذو نطرأ 

حكام العامة للجرائم التي العقوبات بأحكام خاصة تتباین في بعض الأحیان عن الأ

صالح التي حمتھا النصوص الأشخاص أو الأموال أو غیرھا من الم تقع على

  .الجزائیة

مة التي اعتدت بمسؤولیة المجتمع عن إصلاح الجاني حتى إن بعض الأنظ

من الدولة من عداد ما یمكن إصلاحھم أخرجت مرتكبي الجرائم الواقعة على أ
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بسبب ما أقدموا ا إصلاحھا عدتھم من الخطورة التي یستحیل معنمن الجناة و 

  .علیھ من مساس بحقوق شعبھم و انتقاص لشرف الولاء لوطنھم

قیت ببعض الأحكام ستلإ من الدولة قدأن مجموعة الجرائم الواقعة علي أ ومع

نفصال تاما عن الأحكام العامة الواردة في قانون الخاصة إلا أن ذلك لا یعني إ

كل  نونیة التي تسري علىالقاالعقوبات العام إذ یبقي الذي یتضمن كافة قواعد 

كل العقوبات أو اغلبیھا وما الأحكام الخاصة التي  غلبیھا و علىو أالجرائم أ

ة إلا استثناء علي الأصل العام الوارد من الدوللي أتستقل بھا الجرائم الواقعة  ع

  .في القسم العام من القانون العقوبات

ما تعددت الأفعال ل واحد فقط مھأما فیما یخص المساھمة الجنائیة قد تقع من فاع

رتكابھا أكثر من شخص و لو كانت من فعل واحد فقط فمن و قد یشترك في إ

ي فاعل أصلي ومن یقوم بفعل یرتكب الفعل أو الأفعال المكون للجریمة یسم

  .1و أكثر من الأعمال المسھلة للجریمة یسمي شریكاواحد أ

الواحدة أي نفس الجریمة  ي  الجریمةو یقصد بالمساھمة الجنائیة تعدد الفاعلین ف

رتكبت من م ترتكب فقط من فرد واحد و إنما إا أن الجریمة المرتكبة لو ھي بھذ

ما یثر مشاكل قانونیة في  او ھذ طرف عدة أشخاص  لكل منھم دور قام بھ 

ا التفاوت فقد یكون دور المساھم رئیسي في الجریمة فتكون مساھمة تحدید أثر ھذ

لمساھمة متصفة الفاعل وقد یكون المساھم دور ثانوي فتكون ا أصلیة فیسمي

ا الفاعل بالشریك و قد یكون دور المساھمة متمثل في مجرد بالتبعیة و یسمي ھذ

نون رتكابھا فیكون المساھم ھنا محرض و القان یساھم في إرة دون أفك

عتبار الجریمة مرتكبة من و مساھم أصلي و إالجزائري یعتبر المحرض فاعل أ

عدة أشخاص لابد أن یكون ھناك رباط معنوي یجمع بینھم في جریمة واحدة و 

إلا تعددت الجرائم بتعددھم و ألحقت بكل واحد منھم جریمة متمیزة و لیست 

                                                           
 .8ص 199 7،دار النھضة العربیة ، المساھمة الاصلیة في الجریمة ، فوزیة عبد الستار  /الدكتورة - 1
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الجرائم لزاما في ھدا الرباط المعنوي یجمع بینھم في جریمة واحدة و إلا تعددت 

ا الرباط جریمة متمیزة و لیست لزاما في ھذ د منھمقت بكل واحبتعددھم و ألح

رتكاب اھم المسبق بین عدة الأشخاص علي إالمعنوي أن یتخذ صورة التف

یتصور وجود جریمة قانونا إلا  الجریمة و قد یكون تعدد الجناة ضروري إذ لا

یكون تعدد ه الحالة ضروریة و قد تعدد فاعلون فتكون المساھمة في ھذا ذإ

نھ من الممكن وقوع جریمة  دون حاجة إلي تعدد الجناة و عرضیا أي أالفاعلون 

الجریمة یمكن أن تكون تامة و قد توقف أي لا یصل إلي النتیجة و ھو ما یسمي 

د منفردا و جماعي و لكل دور و قانون بالشروع أو المحاولة فھي نتیجة جھ

صلي و الشریك دوار ھو الذي طرح مشكلة التمیز بین الفاعل الأالإختلاف في أ

جریمة عندما تكتمل أركانھا بغض النظر عمن یرتكبھا و  و المشرع یعاقب على

ة من عدة لكي تكون مساھمة جزائیة یجب أن تكون الجریمة واحدة مقترف

 : یحكم المساھمة الجنائیة في التشریع الجزائري مبدأینو، شخصاأ

  .عدد المساھمینت -  1

الوحدة (جتمع عناصرھا ذا إإلا إ المبادئ اوحدة الجریمة و لا یتحقق ھذ - 2

  ).المادیة و الوحدة المعنویة للجریمة

علي المصالح المحمیة في و تبدأ أھمیة الموضوع في إصباغ الحمایة الجنائیة 

ن المساواة بین ة و التمیز بین الفاعل و الشریك إمن الدولة من ناحیالجرائم أ

فرقة بینھم فھده التفرقة تقوم لغاء التالفاعل و الشریك في العقاب لیس معناھا إ

 .أساس من المنطق و لھا انعكاساتھا القانونیة على

رج المشرع على قواعد العامة خ من الدولة المصلحة المحمیة فقدنظرا لطبیعة الجرائم  أ

لك جرم المشرع للإشتراك لتحقیق الفعالیة لھذه الحمایة الجنائیة في نطاق أمن الدولة و لذ

لجنائیة عنھا فمراحل ط السلوك التي لو تركت للقواعد العامة ما قامت المسؤولیة انماأبعض 

قد یري  خريالتنفیذ أو تمام الجریمة ومن ناحیة أبتفكیر و تنتھي بالبدء في  الجریمة تبدأ

الخطر بالمصلحة المحمیة فیجرمھا  تنطوي على التحضیریةعمال المشرع أن بعض أ
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 تنفیذفي  ا بدألعمل لأن القاعدة لا عقاب علیھا أما إذا اذإستقلالا عن الجریمة محل ھ

لك تختلف التشریعات في و یعاقب وفقا للقواعد العامة و لذعتبر في حالة شروع الجریمة إ

لجنائیة الفعالیة فتجرم التفكیر أو العمل من الدولة لتوفیر الحمایة اطتھا لمواجھة جرائم أخ

والإشكالیات التي یمكن أن تحوم حول  مستقلة شتراك كجریمةو سلوك الإالتحضیري أ

    ؟طبیعة المساھمة الجنائیة في جرائم أمن الدولة ماھیة:موضوعینا ھي

  : التي قسمنھا إلي فصلین وعلیھ فقد إعتمدنا على الخطة التالیة

 :مقدمة      

  .التطور التاریخي:المبحث التمھیدي

  .الجنائیةالتطور التاریخي للمساھمة : المطلب الأول

  .دیمةقفي الأنظمة ال: الفرع الأول

  .في الأنظمة الحدیثة: الفرع الثاني

  .التطور التاریخي للجرائم أمن الدولة:المطلب الثاني

  .في الأنظمة القدیمة:الفرع الأول

 .في الأنظمة الحدیثة:الفرع الثاني

  .ماھیة المساھمة الجنائیة و جرائم أمن الدولة: الفصل الأول 

  .المساھمة الجنائیة: الأول المبحث

  ).المساھمة الأصلیة(المساھمة الجنائیة المباشرة: المطلب الأول

  .الفاعل المباشر: الفرع الأول

  .المحرض: الفرع الثاني

  .الفاعل المعنوي: الفرع الثالث
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  .المساھمة الجنائیة الغیر المباشرة: المطلب الثاني

  .شتراكمفھوم الإ: الفرع الأول

  .شتراكأركان الإ: الثانيالفرع 

  .أمن الدولةالماسة بجرائم : المبحث الثاني

  .ائم الماسة بأمن الدولة من الداخلالجر: المطلب الأول

  .جرائم الإرھاب و الأعمال الإرھابیة:الفرع الأول

  .الجرائم التي تقع على ھیئات نظامیة داخل الدولة: الفرع الثاني

  .لتعدي علي موظفي الدولة و مؤسساتھاجرائم الإھانة و ا: الفرع الثالث

  .ائم الماسة بأمن الدولة من الخارجالجر: المطلب الثاني

 .جرائم الخیانة: الفرع الأول

  .جرائم مساعدة الدولة الأجنبیة و التخابر معھا ضد الوطن:الفرع الثاني

  .جرائم جمع و تسلیم المعلومات من شأنھا إضرار الوطني: الفرع الثالث

  .أمن الدولةب الماسة المساھمة الجنائیة في جرائم: ثانيالفصل ال

  .بأمن الدولة التحریض في الجریمة الماسة: الأولالمبحث 

  .أركانھ:  المطلب الأول

  ).محل التحریض(الركن المفترض: الفرع الأول

  .الركن المادي: الفرع الثاني

  .الركن المعنوي: الفرع الثالث

  .أنواع التحریض:المطلب الثاني
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  .التحریض وسیلة إشتراك:الفرع الأول

  .التحریض جریمة مستقلة: الفرع الثاني

 .العقاب على التحریض غیر متبوع بأثر:الفرع الثالث

  .أمن الدولة الماسة الاتفاق في جرائم:  المبحث الثاني

  .أركان جریمة الدعوة الانضمام للاتفاق جنائي: المطلب الأول 

  .الركن المفترض: الفرع الأول

  .الركن المادي: الفرع الثاني

  .الركن المعنوي: الفرع الثالث

  . أنواع الإتفاق : المطلب الثاني

  .الإتفاق وسیلة إشتراك: الفرع الأول

  .الإتفاق جریمة مستقلة: الفرع الثاني

  :خاتمة
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   .التطور التاریخي: التمھیديالمبحث 

  .الجنائیةالتطور التاریخي للمساھمة :الأولالمطلب  

یعرف أن المساھمة الجنائیة لیست ولیدة عصر من العصور إنما وجدت منذ القدم ولھذا    

  : سوف نتطرق إلیھا في مجموعة من القوانین

  .في الأنظمة القدیمة :الأول الفرع

  :في القانون الروماني  

أخذت ھذه كان القانون الجنائي عند الرومان یقوم على أساس الانتقام الشخصي ثم      

الفكرة تتطور مع الزمن فعرف الرومانیون مصطلحات متعددة للدلالة على الصور المختلفة 

 للدلالة على الفاعلین لكونھم یناشدون یباشرون) soch(للمساھمة في الجریمة باستعمال  

على الشخص الذي  للدلالة) SONCIUS(ستعمال تعبیر الإجرام في فترة زمنیة واحدة وبإ

رتكاب الجریمة وكانت القاعدة بالنسبة لھ العقاب علیھ إلا حیث یلزم م على إلدیھ العز

  .)AUCTOR(أما المحرض كان یسمى ، القانون بالإبلاغ على الجریمة 

ثر حاسما على تكوین القرار الإجرامي لدى الفاعل ویجب أن یكون المحرض قد باشر وأ

  .الجریمةرتكاب ة الفاعل في إى من یقدم على مساعدعل )MINISTER(وكان یطلق تعبیر 

إلا أن ، نھ بالرغم من وجود ھذه المصطلحات المتباینة والشيء الملاحظ على ما سبق أ

فقھاء القانون الروماني كانوا یخلطون بینھا في كثیر من الأحیان لم تتبع خطة واحدة في 

جانب ذلك لم ینشىء قانون الألواح  وإلي، تحدید الأحكام الخاصة بھذه الحالات على حدي 

 . 2....الإثني عشر أحكام خاصة لتطور المساھمة الحنائیة 

  :في القانون الجرماني   

الجنائیة  بعض الصور المختلفة للصور، عرف القانون الجرماني في العصور القدیمة   

رض تقرر للمححیث كانت ، ختلاف الدور الذي یقوم بھ الجاني وكانت العقوبة تختلف بإ

أما بخصوص المساعد فكانت العقوبة المقررة للجریمة ، شد عقوبة الفاعل و أحیانا  تكون أ

 REC HTER(التي ساھم فیھا والمساواة في العقوبة تقتصر على المساعد الضروري 

                                                           
2
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VOLLETSI (رتكاب الجریمة أما مساعد الذي یول مساعدتھ ما أمكن إنھ الالذي یعرف أ

أیضا  في نفس العصر  ونجد3خف من عقوبة الجریمة دین فكانت عقوبتھ أالمساعغیره من 

یطالي لم یكن لھ نظریة عامة تضم صور المساھمة الجنائیة تعدد فیھا العقوبة أن الفقھ الإ

تخاذ الأحكام التي تخضع لھا رغم والسبب ھو المساواة في العقاب وإ المقررة لكل حالة

الدالة عن ھذه الصور وكان الفعل  لحاتوجود تفرقة شكلیة من ناحیة المصط

)AUXILUM ( والتحریض)MAYDAMS(.     

  .في الأنظمة القانونیة الحدیثة : الثاني الفرع       

  :في القانون الفرنسي   

كما ھو معلوم أن أغلبیة قواعد  القانون الفرنسي كانت مستمدة من القانون الروماني     

وبالتالي عرف ھذا القانون صور المساھمة في الجریمة ویتجلي ذلك في إقرار مبدأ وحدة 

وقد تجسد ، الجریمة رغم تعدد المساھمین في العقوبة بین المساھمین الأصلیین والتابعین 

نتقلت ھذه وإ. الخاص بالجنایات فقط  1972نة العقوبات الفرنسي الصادر سھذا في قانون 

 على 59متدت إلى الفتح حیث تنص المادة تي إال 1940المبادئ إلى القانون الفرنسي سنة 

وما یلاحظ أن المشرع شتراك دون تعریف الفاعل تعریف الشریك مع تبیین وسائل الإ

ستعارة الشریك للصفة الإجرامیة ریم التي تقوم على إالفرنسي قد إعتنق نظریة إستعارة التج

لأصلي لأنھ من فعل الفاعل الأصلي و بالتالي لا تقوم المسؤولیة إلا بتحقیق جریمة الفاعل ا

رنسي یعرف المساھم ن عدم ورود نص في قانون العقوبات الفیعتبر مجرم تابع لھ وأ

حدید وحول وضع معیار التمییز خلاف كبیر بین الفقھاء حول ھذا الت الأصلي أدى إلي

  .بینھما 

  :في القانون الجزائري

بتاریخ  66/156إن أھم ما یمیز قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر        

حیث نجد أن ، عن قانون العقوبات الفرنسي المطبق قبل ھذا في الجزائر  08/06/1966

القانون الفرنسي وكغیره من القوانین الأخرى  الجزائري حدیث الوجود بالنظر إلي القانون
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حیث انتھج المشرع الجزائري ، ولھذا لم یلحظ تطور كبیر فیما یعرف بالمساھم الجنائیة 

المساھمة الجنائیة إلا أن المشرع  خذ بھ المشرع الفرنسي بالنسبة إلينفس الأسلوب الذي ا

حیث انتھج الجزائري ، الشریك  الجزائري اختلف مع الفرنسي في الأحكام الخاصة بعقوبة

  :الأسلوب الحدیث والمتمثل في ضرورة التفریق بین الفاعل الأصلي والشریك حیث 

عل الأصلي في الجرائم یسأل الشریك حسب القصد الجنائي فلا یتأثر بما یرتكب الفا -

  .الأخرى لم تخطر ببال الشریك

أما ، ي أو سلوكھ الإجراميلا یتأثر بالظروف الشخصیة التي قد تلحق بالفاعل الأصل -

 .الظروف الموضوعیة فیتأثر بأفعال المساھمین

ل الأصلي كما یعاقب نقطعت الدعوى الجنائیة عن الفاعیخضع الشریك للعقاب وإن إ -

 .رتكاب الجریمة بإرادتھالشریك حتى وإن تخلى الفاعل الأصلي عن إ

ختلاف في المسؤولیة تتبع إیة للشریك والفاعل الأصلي یختلاف المسؤولیة الجنائإن إ   

  .4المدنیة بالتعویض والغرامات المالیة 

ھتمام من طرف المشرع الجزائري حیث أوردت أحكام و المساھمة الجنائیة قد خصصت بإ 

  . ج. ع. من ق 46إلى  41خاصة بھا تحت عنوان المساھمة في الجریمة من المادة 

فمن خلال ما تقدم فیما یتعلق بالمساھمة الجنائیة سوف نتطرق إلى أنواع      

  .لمساھمة الجنائیة في الفصل الأولا

 .أمن الدولةالماسة بالتطور التاریخي لجرائم  :المطلب الثاني

  .في الأنظمة القدیمة: الفرع الأول

الواقعة على أمن الدولة ھو عتداء في الجرائم المحل الرئیسي الذي ینصب علیھ الإإن    

ا والنصوص التشریعیة التي تعاقب على ھذ   personnalité de l'état شخصیة الدولة

إضفاء أعظم قدر ممكن من الحمایة والصیانة على  النوع من الجرائم إنما تھدف إلي

شخصیة الدولة وحقوقھا الأساسیة في الداخل والخارج ویمكن القول أن التطور التاریخي 

رتباطا وثیقا بالمراحل التي رافقت نشوء الدولة في م الواقعة على أمن الدولة مرتبط إجرائلل
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المجتمعات البشریة والثابت تاریخیا أن الجرائم الواقعة أو الماسة بمصالح الجماعة ھي 

ي التي بلغتھا المجتمعات ، جتماعلجرائم أیا كانت درجة التنظیم الإأعرق من غیرھا من ا

شكل الأسرة أم العشیرة أم المدینة أم الدولة ومن الواضح أیضا أن الجرائم  تخذتسواء إ

السلطة  –المخلة بأمن الدولة الخارجي والداخلي لیست سوى فرع من فروع الجرائم العامة 

أو لون من ألوانھا في  -العقاب على مقترفیھا على عكس الجرائم الخاصة التي تسلط

بد أیضا أن نشیر أن تماعي الإنساني مرحلة الدولة ولاجالإ لمرحلة التي بلغ فیھا التنظیما

 .طائفة العقوبات الخاصة بالجرائم العامة كانت دوما غایة في الشدة والقسوة والصرامة

أي في تثبیت شخصیتھا إن الدولة التي ھي محل ھذه الجرائم تعرضت إلى أكثر من ر

ن بصدد دراستھا عندما أطلق على أن أقر الفقھ الحدیث التسمیة التي نح المعنویة إلي

الجرائم  –مجموعة الجرائم التي تمس الحقوق والقیم والمصالح الأساسیة التي تمثلھا الدولة 

 جرائم مقترفة ضد الوطن ، ضد شخصیة (المقترفة ضد الدولة وتلاحقت التسمیات المختلفة 

  .4 )جرائم الاعتداء على الدولة  الدولة، ضد الجمھوریة، 

تسمیة الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو المخلة بأمن الدولة ولا یسعنا  العربثر أ و4

  .ختصار دالنشأة ھذه الجرائم بل سنورد ذلك بإالبحث للحدیث عن 

  )عتداء على الأسرة ، على القبیلة الإ(ففي عھد الخلایا الأولى 

فراد الأسرة بالخزي عقاب الخیانة بالموت ومصادرة الممتلكات ووسم أ: في أثینا        -

  .والعار

  )عظمة الإمبراطور(جرائم المساس بالعظمة : في عھد الرومان       -

  أصبح واجب الولاء والعون والحمایة لولاة الإقطاع: في عھد الإقطاع        -

  .في الأنظمة الحدیثة :الثانيالفرع 

الفرنسیة من الدولة شخصیة جاء عھد نشوء الدولة الحدیثة ، حیث جعلت مبادئ الثورة     

معنویة مستقلة عن الحاكم الذي أصبح أداة للحكم یتبدل ویتغیر حسب الحاجة والظروف 

نتقلت جرائم المساس بالعظمة إلى یة الدولة ولیس حمایة الحاكم ، فإفأصبح المطلوب حما

  .5جرائم مخلة بأمن الدولة 
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تھدید الدولة في كیانھا  –ولة الخارجي ت ھذه المبادئ بین الجرائم المخلة بأمن الدلكما فص

  .والجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي –ووجودھا وبقاءھا 

بالعمل فرغم أن ھناك شبھ إجماع عترضنا ھو وضع خطة خاصة أما عن بحثنا فأول ما إ

تفاق بین قوانین عقوبات مختلف الدول ومنھا القوانین العربیة والإسلامیة على أن الجرائم وإ

المخلة بأمن الدولة بنوعیھا الداخلي والخارجي ھي من أخطر الجرائم المضرة بالمصلحة 

الجرائم وتقسیمھا  العامة، إلا أن قوانین الدول العربیة لیست على موقف واحد في تسمیة تلك

ضطرنا إلى بذل مجھود للخروج بتقییم توفیقي روعي فیھ القواسم المشتركة وعقوبتھا مما إ

لقوانین العربیة ، فعلى سبیل المثال كل من قوانین العقوبات للبنان ، سوریا ، بین مختلف ا

الأردن وفلسطین تتفق في تقسمھا للجرائم الخاصة بأمن الدولة ، أما القانون الجزائري لم 

  .الخیانة والتجسس – 1:یفعل ذلك بل عددھا إلى 

  .جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني - 2

  .والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن عتداءاتالإ - 3

 .لتقتیل والتخریب المخلة بالدولةجنایات ا - 4 
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  .أمن الدولةالماسة بماھیة مساھمة الجنائیة و جرائم  :الفصل الأول

، يقع من أكثر من جانتواحد كما یمكن أن  يیمكن أن تقع الجریمة الواحدة من طرف جان

حالة "ائیة ھيشتراك جرمي،و بذلك فالمساھمة الجنالمساھمة الجنائیة أو إنكون أمام  اوعندھ

  6"رتكبوا نفس الجریمةتعدد الجناة الذین إ

رتكابھا بدور ي الجریمة بمساھمة عدة أشخاص في إفقد تتحقق صورة المساھمة الجنائیة ف

تحقق بھا أصیل یجعل بالإضافة إلي ذلك أن تجمیع بین الجناة رابطة ذھنیة أو معنویة ت

تفاق الفقھ أمر لا ا فیھا ،وتوافر ھده الرابطة ھو بإوحدة الركن المعنوي للجریمة التي ساھمو

غني عنھ لتحقق المساھمة الجنائیة،إذ بدونھا تنتفي وحدة الجریمة ،ویكون كل من الجناة قد 

د عن غیره،غیر أن الخلاف ق ستقلالإالخاص، ونواجذ علیھ  أتي سلوكھ الإجرامي لحسابھ

جانب منھم أنھم  فرأي أثیر في الفقھ بشأن الصورة التي تتحقق فیھا الرابطة المذكورة،

رتكاب الجریمة و لو ضمنیا بین الجناة على إ تفاق أو على الأقل تفاھما،تتطلب لتوافرھا إ

ما أخذت بھ محكمة النقض  يبھ القضاء الفرنس یأخذا الرأي ، وھذلتنفیذھاسابقا أو معاصرا 

صفتھ فاعلا أو شریكا في لا یكفي لإدانة شخص ب"المصریة في بعض أحكامھا إذ قررت

الدعوى كما أوردھا الحكم ظاھرا  رتكابھاقت إورقة مجرد حضوره مع غیره جریمة الس

  "منھا أنھم جمیعا متفقین على الئرقة

ل بعدم توافر المساھمة الجنائیة في ا الرأي على أنھ یؤدي إلي القوغیر أنھ یعاب على ھذ

رتكاب الجریمة و الذي بدونھ ما الواضح و الفعال بین الجناة في إ حالات یثبت فیھا التعاون

جریمة عند  صوقعت أو كانت لتقع على النحو الذي تحققت بھ،مثال ذلك،أن یري شخ

یمكن لمعتدي أخر طعنھ بسكین و عدم تمكن منھ فیمسك بغریمھ لیشل مقاومتھ و  محاولة

        7من القضاء علیھ

و الذي یراه الدكتور عمر سعید رمضان ،أنھ یكفي لتوافر الرابطة المعنویة التي تستلزمھا 

 ى المساھم القصد المساھمة في الجریمة أو بعبارة أخرىیة أن یتوافر لذالمساھمة الجنائ

قیق نتیجة إجرامیة حت إليفیھا بإقحام نشاطھ  في نشاط غیره بقصد الوصول "نیة التدخل"
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لك توافر العلم لدى كل المساھمین بالأفعال التي یرتكبھا غیره وإرادتھ وقوع واحدة، وقوام ذ

ھده الأفعال و إضافة فعلھ إلیھ ،فضلا عن إرادة نتیجتھا إذا كانت الجریمة عمدیة أو مع 

 .إمكان توقع ھذه النتیجة إذا كانت الجریمة غیر عمدیة

بھ المشرع الفرنسي مساھمة الجنائیة التي یكون فیھا الإتفاق مسبقا ما جاء و من أمثلة ال

من قانون العقوبات  427/2و1/ 450ین جماعة أشرار في الموادالمتمثل في تكو

غتصاب،العصیان في لمرتكبة من عدة جناة كالسرقة، الإئم او الجراالفرنسي،

  .8قانون العقوبات الفرنسي الخاص نم222،311،433المواد

ق ع ج 176المادة  ین جماعة أشرار فيتكو:ویقابل ھذه الصورة في القانون الجزائري

و مایلیھا،الجرائم الموصوفة بأفعال 88المساھمة في حركة التمرد،المادةجریمة الجناة ف

المؤرخ في  95/11بموجب أمر  الجزائريأو تخریبیة التي نص علیھا المشرع  إرھابیة

25/02/1995.  

تحریض  مایلھا، و 183 في المادة المذكورةمكرر و مایلیھا،جریمة لعصیان 87المادة 

  .و مایلیھا342القصر على الفسق و الدعارة طبقا لنص المادة 

  .ق ع ج 110إلي 97أما فیما یخص الإتفاق الغیر مسبق مثل جرائم التجمھر من المادة 

الجانب الثاني فیتمثل في إسھام الشخص في ھذا الجانب الأول من المساھمة الجنائیة،أما 

رتكابھا بمعني أن مساھمتھ لا تدل في ور ثانوي یجعل منھ مجرد شریك في إالجریمة بد

المساھمة الجنائیة التبعیة،و لى وجھ غیر مباشر وبھا ع تصالھاإالركن المادي للجریمة رغم 

  .لعقوبات الجزائريمن القانون ا44و43المادتین التي عالجھا المشرع الجزائري في

یكون  یقتضي أن الجنائیةإن القول بوجود المساھمة   :المبادئ الأساسیة للمساھمة الجنائیة

من وجود ھذین  التأكیدقترفھا عدة جناة الأمر الذي یتطلب الأمر یتعلق بجریمة واحدة،إ

العنصرین الذین تقوم علیھما فكرة المساھمة،وحدة الجریمة و تعدد الجناة،فھذا یعني أنھ لا 

مجال للمساھمة الجنائیة فأني حالة تعدد الجرائم،فالمطلوب أن تكون الجریمة واحدة ،كما أنھ 

مساھمة لا مجال للكلام عن المساھمة الجنائیة في حالة أن یكون الجاني واحدا،لأن ال

  .الجنائیة تفترض تعدد الجناة
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  .تعدد المشتركین في الجریمة:أولا

معناه إن كان الفاعل بمفرده فلا حالة تعدد المساھمون في الجریمة وإذا تعدد تبعا لھا        

الجناة بحیث ألصقت كل جریمة بفاعل تكون في حالة جرائم متعددة بتعدد مرتكبوھا، 

رتكبت في زمان واحد على المسؤولیة والعقاب، ولو إفترضنا أن ھذه الجرائم إ وینعكس ھذا

مكان واحد ولباعث واحد یلزم أن تكون الجریمة الواحدة قد ساھم في إحداثھا عدد من  أو

رتكبوا الجریمة قد تعددوا والمقصود یمكن القول بأن المجرمون الذین إ الفاعلین وبالتالي

م ھمة ھو التعدد الممكن للفاعلین، وغیر التعدد الضروري لقیابالتعدد في أركان المسا

زم في جریمة الرشوة وجریمة الزنا وھذا التعدد لا یعد الجریمة، كالتعدد الضروري واللا

بل یعد ركنا من أركان المساھمة الجزائیة، إذ لا یمكن تصور جریمة   مساھمة جزائیة 

دون وجود الراشي وإنما التعدد المقصود الزنا دون وجود طرف ثاني ولا جریمة رشوة ب

ذي بتخلفھ لا یرتب عدم أي غیر اللازم لقیام الجریمة وال جتماعيالإالتعدد الممكن أو  ھو

قیام الجریمة، وإنما قیاما بفاعل واحد یكفي كجریمة القتل، فھذه الجریمة مثلا لا تتطلب عدة 

  .ا تقبل الوقوع من عدة جناةلأنھا تقبل الوقوع من جاني واحد كم رتكابھالإأشخاص 

فاعل (فإذا وقعت بالطریقة الأخیرة كنا بصدد مساھمة جزائیة وإذا تمت بالطریقة الأولى 

  .كنا بصدد جریمة ذات فاعل واحد) وحید

  .9وحدة الجریمة:ثانیا

المقصود منھا وحدة الركن المادي للجریمة بعناصره المتمثلة في السلوك والنتیجة        

كل فعل صدر عن المساھمین في نفس  ذه الوحدة النتیجة التي تحققت إليالسلبیة وتتطلب ھ

  .رتكابھم لجریمة واحدةأن یكون الفاعلون قد تعددوا في إ الجریمة، أي

  .بین عناصرھا وحدة مادیة ووحدة معنویةلا تتحقق وحدة الجریمة إلا إذا جمعت 

  

  

                                                           
 .204.دار الكتاب اللبناني ص، القسم العام . ج.ع.الوجیز في شرح ق:  إبراھیم ألشباني -8
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  :الوحدة المادیة للجریمة -أ

قد تختلف وتتعدد أفعال المساھمین ولكنھا تلتقي لتحقیق واقعة إجرامیة واحدة، بحیث       

منھا دوره في إحداث النتیجة ولا تقوم وحدة الجریمة من الناحیة المادیة إلا  یؤدي كل فعل

رتباط كل فعل من أفعال المساھمین بتلك النتیجة الإجرامیة وإ تحققت وحدة النتیجة إذا

برابطة السببیة، وھذه الرابطة لا تنتھي بفعل المساھم والنتیجة الجرمیة إلا إذا تلت أي أن 

النتیجة كانت ستقع بالشكل الذي وقعت بھ وفي المكان والزمان الذي تحققت فیھ لو لم یقم 

  .المساھم بأي نشاط من جانبھ

  :الوحدة المعنویة للجریمة - ب

إن المساھمة الجنائیة تتطلب إضافة على الوحدة المادیة للجریمة توافر الرابطة       

ابطة إلا المعنویة أي أن تتحقق لدى الفاعلون رابطة معنویة ذھنیة واحدة، ولا تتوافر ھذه الر

أن ھذا الرأي لقي ذ الجریمة غیر تفاق أو تفاھم مسبق على تنفیإذا كان بین المساھمین إ

نتقادا على أساس أنھ ینفي توافر المساھمة الجرمیة في الحالات التي یثبت فیھا تعاون إ

، مثال ذلك یعلم بأن تفاقبإالمساھمین في تنفیذ الجرم دون أن یكون ھذا التعاون مسبوقا 

مفتوحا دون أن ھناك أشخاص أرادوا سرقة المواشي فیترك لھم حارس الإسطبل الباب 

  .تفاق سابقون بینھ وبینھم إیك

ومنھ یمكن القول بتوافر الرابطة الذھنیة إذا زال علم المساھم إلى الأفعال التي تصدر       

إلى المساھمین معھ وأن ھذه الأفعال بالإضافة إلى تلك الصادرة منھ من شأنھا أن تحدث 

  .نفس النتیجة التي وقعت
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  .الجنائیةالـــمساھمة : المبحث الأول

 )المساھمة الأصلیة(الـــمساھمة الجنائیة المباشرة : ولالمطلب الأ

من قانون  45و 41لقد تناول المشرع الجزائري المساھمة الجنائیة المباشرة في المادتین    

یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة في : ( على ما یلي  41العقوبات فتنص المادة 

ستعمال ة أو الوعد أو التھدید أو إساءة إرتكاب الفعل بالھبإتنفیذ الجریمة أو حرض على 

  ).یة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي السلطة أو الولا

بسبب وضعھ أو  من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة: ( كذلك  45كمــــــــا تنص المادة 

  )رتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لھا صفتھ الشخصیة على إ

نستخلص من نص ھاتین المادتین بأن للفاعل الأصلي ثلاث صور إما أن یكون فاعلا * 

  .10أو محرضا أو فاعلا معنویا  مباشرا

  

  :الفاعل المــباشر: الفرع الأول

ویة المقصود بالفاعل المباشر كل من یرتكب الجریمة فتحقق لدیھ عناصرھا المادیة والمعن 

 .التي تدخل في تكوین الجریمة رتكاب الأفعالعلى السواء أي كل شخص یقوم بإ

  :الركن الـــــمادي - 

یعتبر فاعلا كل من ساھم (ج الركن المادي للجریمة بقولھا .ع.من ق 41حددت المادة 

ویعني ھذا أن الركن المادي للفاعل المباشر یتمثل ....) مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة

) السلوك الإجرامي(في قیامھ بدور رئیسي ومباشر وفعال في تنفیذ الجریمة أي إتیان الفعل 

  . 11وتحقیق النتیجة

أن یلجأ شخصان لقتل أحد الناس فیطعناه بطعنات تؤدي بحیاتھ ، ھنا یعد كل  :ومــثال ذلك 

منھما مشاركا في تنفیذ الركن المادي للجریمة وبالتالي كل واحد منھما یعد فاعلا مباشرا 

لجریمة القتل ،ونفس الأمر كذلك فیما قام لصان سرقة منزل ما إذ قام الأول بكسر الباب 

الثاني ویسرق المنزل ھنا یعد كل واحد منھما فاعلا مباشرا لجریمة السرقة ،فكسر  لیدخل

                                                           
140ص2008-2007محاضرات في شرح قانون العقو�ت ،القسم العام ،الجزا�ر،عمر خوري  - 10  
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باب المنزل بقصد السرقة لا یعد عملا تحضیریا وإنما ھو عمل یدخل في الأعمال التنفیذیة 

  .للجریمة وھذا بحسب الأخذ بمعیار البدء في تنفیذ الجریمة أو عل الأقل الشروع فیھا 

ار الشروع أو البدء في التنفیذ غیر كاف في بعض الحالات للتمییز بین ولــكن قد یكون معی

ولذلك ) أي التمییز بین الفاعل الأصلي والشریك(نوعي المساھمة المباشرة وغیر المباشرة 

أضاف الفقھ معیارا آخر ویتمثل في ضرورة ظھور أو تواجد الجاني على مسرح الجریمة 

رتكابھا ولتوضیح الفكرة أكثر نعود إلى مثالنا السابق حیث یعد عمل اللص الذي كسر إوقت 

الباب لتمكین زمیلھ من السرقة مساھمة مباشرة إذا تم دخول السارق الآخر بعد الكسر 

مباشرة ، ویعني ھذا أن فعلھ لصیق الصلة بالتنفیذ ومعاصرا لھ ،أما إذا تم دخول المنزل في 

الفترة الزمنیة الفاصلة بین الفعلین تجعل فعل الكسر عملا من الأعمال  الیوم التالي فإن

غیاب الجاني على مسرح رتكاب الجریمة لوبالتالي یصبح ھنا مجرد شریك في إالتحضیریة 

  .الجریمة

أن یمسك أحدھم بالمجني علیھ لتمكین خصمھ من قتلھ أو كمن یراقب : ومن الأمثلة كذلك  

ن السرقة ،أو كخادم یترك باب منزل سیده مفتوحا لتمكین الطریق لتمكین زملائھ م

  .الخ ....اللصوص من سرقتھ

فكل ھذه الأمثلة السابقة الذكر بالرغم من أفعالھا لا تكون الركن المادي للجریمة إلا أنھا 

وتجعل من مرتكبیھا فاعلا  ذات أھمیة في التنفیذ وتلتصق بالجریمة وتحقق مساھمة مباشرة

  .12لا مجرد شریك

  :الركن المعنوي  -

جریمة یجب توافر الركن المعنوي إذا تعدد الجناة وساھموا مساھمة مباشرة في تنفیذ ال

سلوك عمدي والمقصود بالركن المعنوي للجریمة القصد لعتبار أن المساھمة المباشرة بإ

أي العلم بماھیة الفعل  يالجنائي أو وحدة الرابطة الذھنیة التي یجب توافرھا لدى كل جان

  .13رتكاب الجریمةیرتكبھ وتوقع النتیجة المباشرة وإتجاه الإرادة إلي إالذي 

                                                           
   .201،ص2005،دیوان المطبو�ات الجامعیة،الجزا�ر 5ط – �1ام جراجع عبد الله سل�ن ،شرح قانون العقو�ت الجزا�ري، قسم 12
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رتكاب الجریمة فھو على علم واضحة في حالة أن ینفرد شخص في إ وتكون الصورة

  .بعناصر الجریمة ویتوقع النتیجة ولذلك فإنھ یسیطر على سلوكھ 

لى الفاعل أن یكون ضمن الرابطة الذھنیة الواحدة أي ولكن في حالة تعدد الجناة إذ یجب ع

ما كان نتیجة على علم بكافة الأفعال التي تتضافر لتحقیق الركن المادي للجریمة، سواء 

  .لفعلھ أو لفعل غیره

تفق شخصان على قتل غریمھما وأطلقا علیھ الرصاص فإن كل واحد إذا إ: ومــثال ذلك 

ت أن رصاصة أحدھما كانت الرصاصة القاتلة، فصاحب منھما یعد فاعلا للجریمة ولو ثب

الرصاصة القاتلة یعد فاعلا وھو أمر واضح ، وكذلك یعد فاعلا الذي أطلق الرصاصة 

  )الركن المعنوي(الخائبة أیضا، فقد كان على إتفاق مع زمیلھ على القتل 

  :الـــــــــــمحرّض: الفرع الثاني

م بعد أن كان یعد 1982فیفري13المؤرخ في  04-82أصبح المحرض بموجب القانون 

یعتبر فاعلا : (ما یلي 41فیما سبق شریكا ولیس فاعلا، وبھذا الخصوص فقد نصت المادة 

ستعمال السلطة ة أو الوعد أو التھدید أو إساءة إرتكاب الفعل بالھبأو حرض على إ..... كل

رع الجزائري ھذا ھو إتجاه جدید المشتجاه ، و إ)لتحایل أو التدلیس الإجراميأو الولایة أو ا

تجاه التقلیدي الذي تأخذ بھ معظم التشریعات والذي یعتبر المحرض مجرد یخرج عن الإ

شریك لا فاعل لأنھ لا یجوز القول بأن نشاط المحرض ھو نشاط تبعي لأنھ في حقیقتھ ھو 

  .14الذي یخلق التصمیم الإجرامي في ذھن الفاعل

بخلق فكرة الجریمة لدى شخص آخر بالوسائل أو  و الـــتحریض ھو أن یقوم شخص

  ).41راجع المادة (الأعمال التي أقرھا القانون 

  :الركن المادي -

یتبین لنا أن المشرع قد حدد على سبیل الحصر الأعمال التي  41بالرجوع إلى نص المادة

أو الولایة  ستعمال السلطةة أو الوعد أو التھدید أو إساءة إالھب: یقوم علیھا التحریض وھي

  .أو التحایل أو التدلیس الإجرامي
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ویــمكن أن یكون التحریض بأي وسیلة كانت غیر التي ذكرھا المشرع ولكن لا یعتد بھا  

رتكاب الجریمة بمجرد إثارة شعور یض الشخص على إلا یعتد المشرع بتحر: ومثال ذلك

  .البغض والكراھیة بالقول أو النصیحة أو إبداء الرأي

  :عتد بھا القانون وھـــــيیما یلي إلى توضیح الوسائل التي إوسنعمد ف

وھي إعطاء المحرض مقابلا بغرض قیام الجاني بالجریمة والھبة قد تكون مبلغا  :الھبـــــة

  .من المال أو سلعة أو عقارا أو ما یمكن تقییمھ بمال 

  .وحــتى تكون الھبة وسیلة للتحریض یجب أن تقدم قبل تنفیذ الجریمة  

یعده بھبة أو بتقدیم خدمة إن فقد لا یقدم المحرض للفاعل ھبة أو مالا ولكن قد  :الوعــــــــد

نفیذ الجریمة حتى رتكب الجریمة التي یریدھا المحرض، ویشترط أن یكون الوعد قبل تھو إ

  .عتداد بھ كوسیلة من وسائل إغراء الجانيیمكن الإ

رتكاب الجریمة كإفشاء إرادة الجاني لحملھ على إضغط على معناه التأثیر وال :التھدیـــــد

  .سّر أو وقوع مكروه لأحد أفراد عائلتھ في حالة الرفض

ستغلال السلطة التي یمارسھا المحرض على وھي إ :ستعمال السلطة أو الولایةإساءة إ

الغیر والسلطة قد تكون قانونیة كسلطة الرئیس على المرؤوس أو سلطة فعلیة كسلطة 

لى الخادم ،أما إساءة استعمال الولایة كأن یحرض الأب ابنھ على ارتكاب المخدوم ع

  .الجریمة

لجاني ستعمال الطرق الإستحیالیة والكذب لإقناع اوھي إ :التحایل والتدلیــــس الإجرامي 

  .مة وزرع فكرة الجریمة في ذھنھرتكاب الجریعلى إ

القانون أن یكون صریحا ومباشرا ویشترط في التحریض إلى جانب الوسائل التي حددھا  

وفوریا أي موجھا إلى شخص محدد بالذات أو إلى عدة جناة محددین بأفرادھم سواء كان 

سریا أو علنیا وسواء كان مكتوبا أو شفھیا ویجرد في ھذا المقام أن نمیز بین التحریض 

بعض الفردي المباشر الذي نحن بصدده وبین جرائم التحریض العام التي نجدھا في 

نصوص القانون الجزائي حیث یتوجھ المحرض إلى جمھور من الناس دون تحدید وبأیة 

  .وسیلة كانت كالخطابة أو الكتابة وغیر ذلك لتحریضھم على ارتكاب الجرائم

من قانون العقوبات كل تحریض مباشر على  100وصورة ذلك ما نصت علیھ المادة 
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و بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع یعاقب التجمھر غیر المسلح سواء بخطب تلقى علنا أ

كام التحریض الفردي المباشر ومثل ھذا التحریض العام لا یخضع لأح....) علیھ بالحبس

  .15م .من ق 42جاءبھ المادة  الذي

لا یكفي أن یتوافر للتحریض جانبھ المادي بل یتطلب الأمر زیادة على :الركـــن المعنوي -

  .المعنوي أیضا ذلك أن یتوافر لھ الجانب 

وحیث أن جریمة التحریض ھي جریمة عمدیھ فإن صور الركن المعنوي تظھر في توافر 

القصد الجنائي لدى المحرض، والقصد الجنائي بدوره یتوافر بتوافر عنصري الإرادة والعلم 

فإذا كانت إرادة المحرض سلیمة أي مدركة وممیزة ثم أحاط علما بكل عناصر الجریمة 

علیھا المنفذ بتحریضھ بالوسائل المنصوص علیھا في القانون فإنھ یعد مرتكبا  التي سیقدم

لجریمة التحریض إذا ما أراد النتیجة التي یتوقع أن تحدث ،أما إذا ما حدثت نتیجة لم یكن 

الفاعل یتوقعھا أو یریدھا فإنھ لا یعد مسؤولا عنھا، كما لو انصب التحریض على السرقة 

والقتل فھنا تبقى مسؤولیة المحرض محصورة في جریمة السرقة  فقام المنفذ بالسرقة

  16.فحسب

  :أنــــــــواع التحریض -

عتبارھا یعة جریمة التحریض تسمح بقیام الإشتراك بإإن طب: شتراك في التحریضالإ*

أن یقدم أحدھم الھبة إلى المحرض الذي یقوم بإكمال : جریمة مستقلة بذاتھا، وصورة ذلك

تصر دوره على مساھمة تبعیة تبرر الجریمة، ھنا لا یعد مقدم الھبة فاعلا أصلیا إذ اقحلقات 

  .17عتباره شریكا إذا تحققت لدیھ نیة الاشتراك إ

وصورة ذلك أن یتوجھ المحرض إلى أحدھم لتحریضھ على القیام  :التحریض التام*

ن جریمة التحریض بالجریمة، فإذا نجح في ذلك تكون جریمة التحریض تامة ویعني ذلك أ

تبدأ بأعمال التحریض التي حددھا القانون وتنتھي بنجاح المحرض في خلق فكرة الجریمة 

لدى المنفذ وتصمیمھ على ارتكابھا، أما تنفیذ الجریمة أو عدم تنفیذھا فھو أمر خارج عن 
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نطاق المحرض، فجریمة المحرض تتم ولو لم یقم المنفذ بتنفیذھا وتأكیدا لذلك ورد نص 

  .ع .من ق 46لمادة ا

وصورة ذلك أن یتقدم المحرض إلى أحدھم لتحریضھ على القیام  :الشروع في التحریض *

بالجریمة فلم یستجیب لھ، كأن یرفض المنفذ الفكرة مباشرة فھنا نكون بصدد الشروع في 

وھي خلق فكرة الجریمة  -جریمة التحریض، فقیام المحرض بسلوكھ تاما وتخلف النتیجة

یبرر القول بأن الشروع قد تم فعلا اعتمادا على ضابط الشروع الذي یفید بأن  –نفذ لدى الم

الشروع في الجریمة یبدأ لحظة البدء بإتیان أعمال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا، 

  .ویخضع الشروع في التحریض إلى الأحكام العامة التي تحكم الشروع بوجھ عام

  

  :ــفاعل المعنويالــ: الفرع الثــــالث 

بسبب وضعھ أو صفتھ  من یحمّل شخصا لا یخضع للعقوبة(ع على .من ق 45نصت المادة 

ما  ، ویصف ھذا النص )لھا  رتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة الشخصیة على إ

  .تسمیتھ بالفاعل المعنوي  تعارف الفقھ على 

یلتقي الفاعل المعنوي مع المحرض من حیث أن كلیھما ینفذ  :التعریف بالفاعل المعنوي 

الجریمة بواسطة غیره وأن كلا منھما یعد السید الحقیقي للجریمة، ولكنھما مع ذلك مختلفان 

فالمحرض یلجأ إلى شخص عادي یعتد بإرادتھ لإقناعھ بارتكاب الجریمة أما الفاعل 

وصفھ القانون بأنھ لا یخضع للعقوبة –18المعنوي فإنھ یلجأ إلى شخص غیر مسؤول جزائیا

وھذا یعني أن من یقوم بالتنفیذ في جریمة یدیرھا الفاعل  -بسبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة

ا المعنوي ھو شخص غیر مسؤول جزائیا كأن یكون صغیرا غیر ممیز أو مجنونا أو مكرھ

  .رتكاب الجریمةوقع تحت تأثیر من حملھ على إ

أ الجاني إلى مجنون یستغلھ في نقل مواد متفجرة ووضعھا في أن یلج: ومن أمثلـــة ذلك 

مكان عمومي، أو كمن یلجأ إلى طفل غیر ممیز لحملھ على وضع النار في منزل مجاور 

  .لإحراقھ
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وھكذا فإن الفاعل المعنوي ھو من یسیطر على المنفذ سیطرة تامة تجعلھ كأداة في یده 

  .تنفیذ مآربھ في إرتكاب الجریمة یسخره في 

  

  :الركـــن المادي-

ع نلاحظ أن المشرع لم یحدد الوسائل التي یستعملھا الفاعل .من ق45بالرجوع إلى المادة 

رتكاب الجریمة كما فعلھ بالنسبة للمحرض لدفع الشخص الغیر مسؤول جزائیا لإالمعنوي 

ع فھذا یعني أن المشرع یعتد بكل الوسائل .من ق41حیث حصر ھذه الوسائل في المادة 

  .بدون تمییز كونھا تؤدي إلى حمل الشخص الغیر مسؤول جزائیا على ارتكاب الجریمة 

وعلیھ یقوم الركن المادي للفاعل المعنوي متى سیطر على المنفذ وحملھ على تنفیذ الجریمة 

بغض النظر عن الوسیلة التي استعملھا حتى ولو استعمل وسائل التحریض المنصوص 

  .أو غیرھا كالإغراء أو الترھیب أو التھدید والترغیبع .من ق41علیھا في المادة 

  :الركــن المعنوي -

في حقیقة الأمر إذا تكلمنا عن الفاعل المعنوي فلا نكون بصدد مساھمة جنائیة لأن الشخص 

المنفذ للجریمة لا یمكن اعتباره شریكا ولا فاعلا فھو غیر مسؤول جزائیا أصلا وإنما مجرد 

  .19عنوي یستعملھا لتحقیق أغراضھ الإجرامیةأداة في ید الفاعل الم

ولتوافر الركن المعنوي یجب أن یحیط علم الفاعل بكل وقائع وعناصر الجریمة المزمع 

القیام بھا مع رغبتھ في تحقیقھا ولا تقتصر مسؤولیة الفاعل المعنوي على النتائج المتوقعة 

ى أداة في یده، فیسأل من حمل بل تتعداھا إلى النتائج المحتملة طالما أن المنفذ لیس سو

 صبیا غیر ممیز على وضع النار في بیت جاره عن النتائج التي أدى إلیھا الحریق كموت

  .طفل في الحریق ولو أنھ لم یتوقع حدوث ذلك أصلا

  :المساھمة الجنائیة الغیر مباشرة:الــــثاني المطلب

  :مفھوم الاشتراك: الفرع الأول

أن المساھمة الجنائیة تقتضي في حالات عدیدة التمییز بین  ذكره یتبین لنا مما سبق   

) فاعل معنوي–محرض -فاعل مباشر(المساھمة الأصلیة التي یقوم بھا الفاعلون الأصلیون 
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ضح لنا أن الشریك مساھم تبعي وبین المساھمة التبعیة التي یقوم بھا الشركاء ،ومن ھنا یت

بھ الشریك ھو نشاط غیر مجرم لذاتھ فھو لا  رتكاب الجریمة وھذا النشاط الذي یقومفي إ

میة لصلتھ بالفعل الإجرامي الذي كتسب صفتھ الإجرازید عن كونھ عملا تحضیریا وإنما إی

رتكبھ الفاعل ولما كانت الأعمال التحضیریة تسبق الأفعال المادیة لتحقیق الجریمة فإن إ

تعریف الشریك  لات عمل الشریك یسبق عادة عمل الفاعل أو یعاصره في بعض الحا

شتراك شكل من أشكال المساھمة الجزائیة وقد بین المشرع الجزائري معنى الشریك في الإ:

  .ع .ق 43ع ثم أضاف ما اعتبره في حكم الشریك في المادة .من ق 42المادة 

ع أن الاشتراك یقتضي عمل مساھمة في ارتكاب الجریمة .ق42ونستخلص من نص المادة 

رتكاب الأفعال التحضیریة أو مل في المساعدة أو المعاونة على إھذا العوقد حصر المشرع 

من یدل السارق على مكان وجود الشيء المراد : المسھلة أو المنفذة لھا، وصورة ذلك مثلا

  .20سرقتھ

  .أركـــــــان الاشتراك: الفرع الثـــاني

ي والركن المادي شتراك لابد من توافر ثلاث أركان وھي الركن الشرعلقیام جریمة الإ

  .والركن المعنوي

أفعال الشریك ھي أعمال تحضیریة لا عقاب علیھا لذاتھا وإنما تنجذب  :الركن الشرعي -

رتكاب الجریمة، ویعني ة من حلقات المساھمة التبعیة في إإلى دائرة التجریم بوصفھا حلق

رتكب الفاعل الجریمة إذا إلتجریم ولا یعاقب علیھا إلا ذلك أن أفعال الشریك لا تدخل دائرة ا

امة، إذ یكفي أن یشرع أو شرع فیھا، فلا یشترط لمعاقبة الشریك أن ترتكب الجریمة ت

رتكابھا متى كانت من الجرائم التي یعاقب القانون عل الشروع فیھا وھي الفاعل في إ

وم الجنایات وبعض الجنح التي یحددھا القانون وعلیھ فلا تقوم جریمة الإشراك عندما یق

الفاعل بشروع في الجنح التي لا عقاب على الشروع فیھا إذ یجب لقیام الإشراك في مثل 

  .21ھذه الحالة أن تقع
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الجریمة تامة، فالمبدأ أن جریمة الإشراك لا تتحقق إلا إذا ساھم المتدخل في مساعدة  

فات إذ لا ستثناء الإشراك في المخالفاعل الذي یقوم بإقتراف عمل یعاقب علیھ القانون بإال

  .عقاب علیھا

 وأخیرا یكفي  أن یكون الفعل معاقبا علیھ لذاتھ للقول بمسؤولیة الشریك ولو كان فاعلھ لا

ستقلال المساھمین فمن ساعد شخصا على سرقة مال یعاقب لظرف خاص بھ، عملا بمبدأ إ

  .بنھلأب ولم یرفع الدعوى ضد إ شتراك ولو تسامح اھ یعد مسؤولا بالإأبی

ع الأفعال التي یعتد بھا .من ق 43و42حدد القانون كما بینت المادتان   :الـــماديالركن  -

  :في المساھمة التبعیة والتي ینحصر فیھا الركن المادي للشریك وھــــــي

تفقت علیھا كافة التشریعات الإشتراك التي إوھي طریقة : أعمال المساعدة أو المعاونة*

ع بحیث .من ق 42ئري والذي نص علیھا صراحة في المادة العقابیة بما فیھا التشریع الجزا

لم یحدد المشرع الطرق التي تتم بھا مساعدة الفاعل الأصلي ونفھم من ذلك أن كل الطرق 

لاح للفاعل الأصلي صالحة لأن تكون مساعدة وھذه المساعدة قد تكون مادیة كتقدیم الس

رتكاب جریمة یم المعلومات لتسھیل إمعنویة كتقدرتكاب الجریمة، وقد تكن لاستعمالھ في إ

  .22السرقة

  شتراك؟الجریمة التي تقوم فیھا جریمة الإولـــكن السؤال المطروح ماھي مراحل 

شتراك تقوم دائما في مرحلة ع نلاحظ بأن جریمة الإ.من ق 42ادةبــالرجوع إلى نص الم

للجریمة، فالمساعدة التي التحضیر لأن الشریك یقوم بأعمال تحضیریة أو مسھلة أو منفذة 

یقدمھا الشریك قد تكون سابقة على تنفیذ الجریمة أو معاصرة لھ، وتكون المساعدة السابقة 

إذا كان ھناك تباعد زمني بین تقدیمھا وبین تنفیذ الجریمة كأن یقدم الشریك للفاعل الأصلي 

ة المعاصرة فیشترط الأسلحة أو بعض الآلات لاستعمالھا في الجریمة، أما بالنسبة للمساعد

القانون ألا یكون الشریك متواجد في مسرح الجریمة بعد تقدیم ھذه المساعدة كأن یقوم 

  .الشریك بتعطیل المجني علیھ للوصول إلى منزلھ حتى تتم السرقة

اك أم شترلجریمة فھل تعتبر صورا من صور الإأمـــا بالنسبة للمساعدة اللاحقة على تنفیذ ا 

  لا؟
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شتراك وإنما ھي جریمة مستقلة قائمة بذاتھا مساعدة اللاحقة صورة من صور الإلا تعتبر ال

من 387كجریمة إخفاء الأشیاء المستحلة من جنایة أو جنحة المنصوص علیھا في المادة 

رتكاب الجنایة أو أو كانت ستستعمل في إ ستعملتوإخفاء الأشیاء أو الأدوات التي إع .ق

  .ع.من ق 91/3دة الجنحة المنصوص علیھا في الما

ولــــكن لا یكفي أن یقدم أحدھم مساعدة للفاعل الأصلي للقول بأنھ شریك ما لم یثبت أن ھذه 

  رتكاب الجریمة،كانت من العوامل التي ساعدت في إ المساعدة

أن یقدم زید بندقیة إلى عمر لیقتل بھا خصمھ ولكن عمر عمّد إلى قتل خصمھ : ومثال ذلك

  .یعتبر شریكا لعمر في القتل بندقیة ففي ھذه الحالة زید لابالسم ولم یستعمل ال

ع السالفة الذكر ھناك .من ق43طبقا للمادة : عتیاد على إیواء الأشرار ومساعدتھم الإ*

حكم الشریك كل شخص  صورة ثانیة للشریك وھو ما یسمى بالشریك الحكمي بحیث یأخذ

  .23عتاد على إیواء وإخفاء الأشرارإ

شتراك ومعناه تكرار الفعل أكثر من مرة القانون ركن الإعتیاد لقیام جریمة الإولقد إشترط 

رتكاب الجرائم من طرف ھؤلاء الأشرار، القانون ھنا وجود اتفاق سابق عل إولم یشترط 

شتراك التي نحن بصددھا و لا كبا لجریمة الإأما إذا قام الشخص بفعلھ أول مرة لا یعد مرت

  .ع.من ق42 تطبق علیھ أحكام المادة

وقد تنبھ المشرع الجزائري إلى أن المساعدة اللاحقة لا تقتصر على مجرد تقدیم مأوى ولذا 

تزوید : ع وھي.من ق91رتكاب الجریمة في المادة قد جرم بعض الأفعال اللاحقة على إف

مرتكبي الجنایات والجنح بالمؤن أو المعیشة أو تھیئة مساكن أو أماكن لاختفائھم أو تجمعھم 

أو حمل مراسلاتھم أو تسھیل وصولھم إلى موضوع الجنایة أو الجنحة أو إخفائھم أو نقلھم 

  .أو توصیلھم بأي طریقة كانت

مــــما سبق ذكره یتبین لنا أن المساعدة في كل صورھا تتطلب عملا إیجابیا یقوم بھ 

دة على سبیل رتكاب الجریمة وقد حدد القانون أعمال المساعلمعاونة الفاعل على إ المساھم

  متناع یصلح كسبب من أسباب المشاركة؟لحصر، ولكن ھل یمكن القول بأن الإا
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شتراك حتى ولو في الفقھ یذھب إلى القول بأن الإمتناع لا یصلح سببا للإ إن الرأي الراجح

متنع عنھ وعلیھ فلا یعد شریكا من علم بوجود جریمة ضد إكان الممتنع ملزما بالعمل الذي 

ولم یقم بالتبلیغ عنھا، وإذا كان القانون یعاقب من یقف موقفا سلبیا فلا یمنع أمن الدولة 

جریمة توشك أن تقع ففي ھذه الحالة یعاقب على أساس جریمة خاصة وھذا ما نصت علیھ 

ع،كما أن القانون یعاقب كل شخص علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب .ق182المادة 

من النشاطات التي تضر بالدفاع الوطني ولم یبلغ عنھا جرائم الخیانة أو التجسس أو غیرھا 

  .ع.من ق91لمادة السلطات المختصة وھذا طبقا ل

تتحقق ھذه الصورة عندما یقدم شریك مساعدة إلى شریك آخر  :شتراكالإشتراك في الإ 

كمن یقدم : بحیث یقوم ھذا الأخیر بتقدیمھا إلى الفاعل الأصلي لتنفیذ الجریمة، ومثال ذلك

لزوج مادة طبیة لتستعملھا زوجتھ في إجھاض نفسھا مع علمھ بذلك، ھنا نكون أمام شریكین 

الأول شریك للفاعل الأصلي والثاني شریك للشریك ، ولــــكن ھل یسأل شریك الشریك عن 

  جریمة الفاعل الأصلي؟

لأخیر ذھب رأي إلى ضرورة قیام علاقة مباشرة بین الفاعل وشریك الشریك لمعاقبة ھذا ا* 

  .نعدام العلاقة المباشرة بینھ وبین الفاعلوعلیھ فلا عقاب على شریك الشریك لإ

وذھب الرأي السائد فقھا إلى القول أنھ لیس من الضروري قیام علاقة مباشرة بین الفاعل * 

وشریك الشریك بل یكفي أن تكون بینھما علاقة سببیة مباشرة كانت أو غیر مباشرة وعلیھ 

  .24قة التي تجمعھما یجب معاقبة شریك الشریكأیا كانت العلا

تقوم ھذه الصورة عندما یأتي الشریك بنشاطھ الإجرامي أي یقدم  :شتراك الشروع في الإ*

عن  المساعدة إلى الفاعل الأصلي غیر أن ھذا الأخیر لا ینفذ الجریمة كأن یعدل الفاعل

ا الشریك، فھل تقوم مسؤولیة رتكاب الجریمة أو ینفذھا بوسیلة أخرى غیر تلك التي قدمھإ

  الشریك؟

لمــــعاقبة الشریك یشترط القانون أن ینفذ الفاعل الأصلي الجریمة أو على الأقل أن یشرع 

في تنفیذھا وأن یستعمل المساعدة التي قدمھا الشریك وعلیھ فلا یمكن تصور الشروع في 

  .تحضیریة لاعقاب علیھا  شتراك لأن الأعمال التي یقوم بھا الشریك تعد أعمالاجریمة الإ
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بعد تقدیم المساعدة للفاعل الأصلي قد یعدل الشریك عن إتمام الجریمة :عـــدول الشریك * 

نتیجة للندم أو خوفا من العقاب، یكون لھذا العدول أثر على قیام المسؤولیة الجزائیة إذا 

للفاعل الأصلي قبل تنفیذ تمكن الشریك من إزالة أثر اشتراكھ باسترداد المساعدة التي قدمھا 

  .25الجریمة أو الشروع فیھا

توافر الركن المعنوي بالإضافة إلى الركن المادي یشترط القانون أیضا  :الــركن الـمعنوي 

شتراك والمتمثل في القصد الجنائي، یقوم القصد الجنائي على عنصري العلم في جریمة الإ

قدمھا للفاعل الأصلي ستستعمل في التي ی والإرادة أي یجب أن یعلم الشریك بأن المساعدة

رتكاب الجریمة، فمثلا یجب على الشریك الذي قدم سلاحا للفاعل أن یعلم مسبقا بأن ھذا إ

  .السلاح ھو الذي ستنفذ بھ جریمة القتل

رتكاب ھذه الجریمة وإلى ي إكـــما یشترط أیضا أن تتجھ إرادة الشریك إلى المساھمة ف

  .المتوقعة كأثر حتمي للجریمةلنتیجة  اتحقیق

  .جرائم ماسة أمن الدولة: المبحث الثاني

عتداء في الجرائم الواقعة على أمن الدولة ھو المحل الرئیسي الذي ینصب علیھ الإإن 

والنصوص التشریعیة التي تعاقب على ھذا النوع من الجرائم إنما تھدف   شخصیة الدولة

والصیانة على شخصیة الدولة وحقوقھا الأساسیة  إلى إضفاء أعظم قدر ممكن من الحمایة

م الواقعة على أمن الدولة في الداخل والخارج ویمكن القول أن التطور التاریخي للجرائ

رتباطا وثیقا بالمراحل التي رافقت نشوء الدولة في المجتمعات البشریة والثابت مرتبط إ

لجرائم أیا ھي أعرق من غیرھا من ا تاریخیا أن الجرائم الواقعة أو الماسة بمصالح الجماعة

تخذت شكل الأسرة أم ي التي بلغتھا المجتمعات ، سواء إجتماعكانت درجة التنظیم الإ

العشیرة أم المدینة أم الدولة ومن الواضح أیضا أن الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي 

العقاب على مقتر  السلطة التي تسلط –والداخلي لیست سوى فرع من فروع الجرائم العامة 

أو لون من ألوانھا في المرحلة التي بلغ فیھا التنظیم  -. عكس الجرائم الخاصة  فیھا على 
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الاجتماعي الإنساني مرحلة الدولة ولا بد أیضا أن نشیر أن طائفة العقوبات الخاصة 

 .بالجرائم العامة كانت دوما غایة في الشدة والقسوة والصرامة

ل ھذه الجرائم تعرضت إلى أكثر من رأي في تثبیت شخصیتھا إن الدولة التي ھي مح

المعنویة إلى أن أقر الفقھ الحدیث التسمیة التي نحن بصدد دراستھا عندما أطلق على 

الجرائم  –مجموعة الجرائم التي تمس الحقوق والقیم والمصالح الأساسیة التي تمثلھا الدولة 

جرائم مقترفة ضد الوطن ، ضد شخصیة (تلفة المقترفة ضد الدولة وتلاحقت التسمیات المخ

  . 26عتداء على الدولةجرائم الإ  لدولة، ضد الجمھوریة، ا

ثر المشرع العربي تسمیة الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو المخلة بأمن الدولة ولا  وأ

  .ختصار دالھذه الجرائم بل سنورد ذلك بإ یسعنا البحث للحدیث عن نشأة

  )الاعتداء على الأسرة ، على القبیلة (الخلایا الأولى ففي عھد         

عقاب الخیانة بالموت ومصادرة الممتلكات ووسم أفراد الأسرة بالخزي : في أثینا        -

  .والعار

  )عظمة الإمبراطور(جرائم المساس بالعظمة : في عھد الرومان       -

   والحمایة لولاة الإقطاعأصبح واجب الولاء والعون : في عھد الإقطاع        -

إلى أن جاء عھد نشوء الدولة الحدیثة ، حیث جعلت مبادئ الثورة الفرنسیة من الدولة شخصیة 

معنویة مستقلة عن الحاكم الذي أصبح أداة للحكم یتبدل ویتغیر حسب الحاجة والظروف 

عظمة إلى فأصبح المطلوب حمایة الدولة ولیس حمایة الحاكم ، فانتقلت جرائم المساس بال

  .27جرائم مخلة بأمن الدولة 

تھدید الدولة في كیانھا  –كما فصت ھذه المبادئ بین الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي 

  .والجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي –ووجودھا وبقاءھا 

عترضنا ھو وضع خطة خاصة بالعمل فرغم أن ھناك شبھ أما عن بحثنا فأول ما إ        

واتفاق بین قوانین عقوبات مختلف الدول ومنھا القوانین العربیة والإسلامیة على أن  إجماع

الجرائم المخلة بأمن الدولة بنوعیھا الداخلي والخارجي ھي من أخطر الجرائم المضرة 
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بالمصلحة العامة، إلا أن قوانین الدول العربیة لیست على موقف واحد في تسمیة تلك 

تھا مما أضطرنا إلى بذل مجھود للخروج بتقییم توفیقي روعي فیھ الجرائم وتقسیمھا وعقوب

القواسم المشتركة بین مختلف القوانین العربیة ، فعلى سبیل المثال كل من قوانین العقوبات 

للبنان ، سوریا ، الأردن وفلسطین تتفق في تقسمھا للجرائم الخاصة بأمن الدولة ، أما 

  :عددھا إلىالقانون الجزائري لم یفعل ذلك بل 

  .الخیانة والتجسس – 1 

  .جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني - 2

  .الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن - 3

  . جنایات التقتیل والتخریب المخلة بالدولة - 4

  .الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أ تخریبیة- 5

  .التمردجنایات المساھمة في حركات - 6

  .سة بأمن الدولة الداخلالجرائم الما: المطلب الأول 

  :وقد تطرقنا في المطلب التالي مایلي

  .الإرھاب والأعمال الإرھابیة: الفرع الأول

نتباه على الصعید الدولي نتیجة تجاوزھا حدود لقد أثارت الجریمة الإرھابیة الإ          

، مما جعل معظم الدول جدیا في مكافحة ھدا النوع من الجرائم  الدول،وكثرة شیوعھا داخلھا

ھدا الغرض، وقد تم بالفعل إبرام على النطاق الدولي،وأن تسعى إلى توحید جھودھا لتحقیق 

، وقد تضمنت مشروع إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة مقترفي 1937تفاقیة جنیف عامإ

ھذا وقد عادت . ن إقلیم دولة واحدة الجرائم الإرھابیة الدین یمتد نشاطھم إلى أكثر م

الجریمة الإرھابیة تشغل بال الدول حالیا، وعقدت مؤتمرات عدیدة لمواجھة ھذه الظاھرة 

  .28الخطیرة

صنّفت الأعمال الإرھابیة في عداد الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، كونھا تخلّ 

اخل الدولة، وكونھا تمسّ طمأنینة بأمنھ واستقراره لما تحدثھ من ذعر وخوف بین الناس د
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الشعب بما ینجم عنھا من رعب واضطراب من جراء استعمال وسائل وحشیة فتّاكة تشكل 

  .خطرا عامّا لا یقتصر على شخص واحد

والجریمة الإرھابیة لا تختلف عن الجریمة العادیة إلاّ من حیث وسائل العنف والإرھاب  

  .عب والتّعرض لسلامة الدولةالتي ترافقھا دائما بغرض إثارة الرّ 

ستخدام للقوّة والعنف أو التھدید عن طریق بثّ الخوف بقصد تنفیذ مشروع ویعدّ إرھابا كل إ

إجرامي فردي أو جماعي، ولكي تعدّ ھذه الأفعال إرھابا لابدّ أن تھدف في النّھایة إلى 

إھدار قیم المجتمع الإخلال بالنّظام العام، وتعریض سلامة المجتمع وأمنھ لخطر حقیقي، و

  .29إلا أساسیة الدّینیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

عتقدات فالإرھاب یشكّل مادّة دسمة للخلاف، إذ تتغایر التعریفات حسب الدول طبقا لتباین الم

شتراكیة تعرّف الإرھاب حسب منطلقاتھا ومصالحھا بما یبرر والمنطلقات، فالمنظومة الإ

فق مع المنظومة الغربیة التي تبرّر إرھاب إسرائیل بحجّة الدّفاع عن العنف، وھذا لا یتّ 

فالجزائر تعّرف ، متباینةالقومي، فتعریف الإرھاب لھ مقاییس  سلامة أراضیھا وأمنھا

الصادر في 11- 95أمر -مكرر87حسب ما جاء في نص المادة الإرھاب 

ھذا الأمر كل فعل یستھدف أمن یعتبر فعلا إرھابیا أو تخریبا في مفھوم "1995ّفبرایر25

الدّولة والوحدة الوطنیة و السلامة التّرابیة واستقرار المؤسسات وسیرھا العادي عن طریق 

  :أي عمل غرضھ

عتداء المعنوي أو خلق جوّ إنعدام الأمن من خلال الإبثّ الرّعب في أوساط المدینة و -

منھم للخطر أو المسّ الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حرّیاتھم أو أ

  .بممتلكاتھم

عتصام السّاحات لتّنقل في الطرق والتّجمھر أو الإعرقلة حركة المرور أو حرّیة ا -

  .العمومیة

  .عتداء على رموز الأمة والجمھوریة ونبش أو تدنیس القبورالإ -

یھا یة والخاصة والإستحواذ علعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومالإ -

  .حتلالھا دون مسوغ قانونيأو إ
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عتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبھا في الجوّ أو في باطن الأرض أو إلقائھا الإ -

علیھا أو في المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحّة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في 

  .30خطر

العبادة والحرّیات العامة و سیر  عرقلة عمل السّلطات العمومیة أو حرّیة ممارسة -

  .المؤسسات المساعدة للمرفق العام

عتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھا أو عرقلة قلة سیر المؤسسات العمومیة أو الإعر -

  ).1(تطبیق القوانین والتّنظیمات

تلك الصور من العنف والإرھاب  1992وقد شھدت الجزائر في السنوات الأخیرة ومنذ 

ف تنفیذا لمشروعات إجرامیة جماعیة أو فردیة ھدّدت أمن الأفراد، ونظام الدولة، والتطر

  .وأثّرت سلبا على حركة النمو والتّطور

  : إنشاء جماعات إرھابیة جریمة  -

یمكننا القول في بدایة الأمر أنّ الإقدام على العمل الإرھابي یتحقق بكل فعل مادّي            

خطرا عاما بقصد إثارة الرّعب،وبذلك تكون أركان جنایة الإقدام على بوسیلة فتّاكة تشكّل 

  :فغل إرھابي ثلاثة

دة وقوامھ الإقدام على فعل إرھابي یستھدف المساس بأمن الدولة والوح :الركن المادي 

والركن المعنوي وقوامھ ، ستقرار المؤسسات وسیرھا العاديالوطنیة والسلامة التّرابیة وإ

  . 31والركن الشّرعي وھو نص القانون ،القصد الجنائي

فالركن المادّي یتطلبّ الإقدام على فعل مادّي یرمي مباشرة إلى إثارة الذعر، ممّا یعني      

ضرورة إقدام الفاعل على فعل یعتبر بدءا في التنفیذ، لأنّھ وحده من شأنھ إیجاد حالة الذّعر 

ولا بالتحضیر للوسیلة، وإنّما بالبدء في التي لا تتحقق لا بالتصمیم الفردي على التّرھیب، 

الفعل المفضي عادة إلى إحداث ھذا الأثر، سواء أوقف في بدایتھ أم خاب أثره أو نجح في 

اكتمالھ، كما أنّ الفعل المادّي ھو كل فعل یستھدف الأغراض المنصوص علیھا في المادة 

  .11-95مكرر من الأمر  87
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ول بأنّ طبیعة الجریمة الإرھابیة تستلزم توافر القصدین فیمكننا الق :الركن المعنوي      

العام والخاص، فلابد من توافر القصد الجرمي العام أوّلا، وذلك بعلم الجاني بحقیقة فعلھ 

الإرھابي ووسیلتھ، وبانصراف إرادتھ إلى إرتكابھ، ولابدّ من توافر القصد الجنائي الخاص 

متفجّرات الممنوعة بقصد الإبتھاج أو التّعبیر عن لدى الفاعل ، كما لو لجأ إلى إطلاق ال

كما یشترط في الفعل الإرھابي أن ، الحزن في مناسبة معیّنة ،فلا یسأل عن جریمة إرھابیة 

یكون من شأنھ نشر التّقتیل والتّخریب، وبثّ الرعب في أوساط المجتمع وتعریض حیاة 

ور أو عمل السلطات أو سیر الأشخاص وحرّیاتھم وممتلكاتھم للخطر، أو عرقلة المر

  .المؤسسات العمومیة أو منع ممارسة العبادة والحریات 

كما أنھ لیس من المطلوب لتوافر القصد الخاص تحقق الذعر فعلا، وإنّما یكفي مجرّد 

إحتمال حدوثھ، ومتى توافر القصد الجرمي الخاص فلا عبرة بالبواعث التي دفعت الفاعل 

حتى ولو كانت شریفة في نظره، كأن یحمل السلطات العامة على إلى إرتكاب ھذه الأفعال، 

  .32تغییر سیاستھا وتبنّي نظاما جدیدا تحت وطأة الأعمال الإرھابیة

أما فیما یخص نصوص القانون أي الركن الشرعي، فلقد جرّم المشرّع صراحة منذ      

، أي فعل من شأنھ الإعتداء على الحریات الشّخصیة أو 1966تقنینھ لقانون العقوبات سنة 

العامة، متى كان الھدف منھ التقتیل والتخریب والإضرار   الإعتداء على الحقوق والحریات 

من  84أو سلامة أرض الوطن ، وھذا ما یتجلى من خلال نص المادةبالوحدة الوطنیة 

  :قانون العقوبات الجزائري 

كل من یرتكب إعتداء یكون الغرض منھ نشر التقتیل أو التخریب في منطقة أو أكثر "

 "و تنفیذ الإعتداء أو محاولة تنفیذه یعتبر في حكم الإعتداء.یعاقب بالإعدام

وبة ھي الإعدام لمرتكب ھذه الجنایة، وتكون السجن المؤبد نلاحظ من ھذا النص أن العق

فقرة 85تقضي المادة .لاي مؤامرة بمجرد إتفاق شخصین أو أكثر على إرتكب ھذه الجنایة 

1،2:  

یعاقب  84رتكاب الجنایة المنصوص علیھا في المادة المؤامرة التي یكون الغرض منھا إ"

و تكون .رتكابھ للإعداد لتنفیذھاأو بدئ في إ ھا بالسجن المؤبد إذا تلاھا فعل إرتكبعلی
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مرة فعل العقوبة یالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین ینة إذا لم یكن قد تلى المؤا

 ".رتكابھ للإعداد لتنفیذھاإرتكب أو بدئ في إ

كما أن المشرع الجزائري جرم أي فعل من شأنھ إنشاء أو تأسیس أو إدارة الجمعیات أو 

، كما عاقب 85یكون غرضھا إرتكاب الجنایایات المنضوض علیھا في المادة العصابات 

المشرع على كل شخص یدعو لإنشائھا أو تدبیر مؤامرة حتى ولو لم یقبل عرضھ، ونجد 

  :4فقرة  85في ھذا الصدد نص المادة 

رتكاب الجنایات المنصوص علیھا في ض تدبیر مؤامرة بغرض التوصل إلى إكل من یعر" 

  ".دون أن یقبل عرضھ یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات  84 المادة

نظم إلى ھذه الجماعات أو العصابات بعقوبة السجن كما عاقب المشرع الجزائري كل من إ

المؤقت، وھذا بمجرد إنضمامھ لھذه الجماعات حتّى ولو لم یشارك فیھا، حیث جاء في نص 

لذین یتولون فیھا أیة قیادة أو مھمة بالسجن المؤقت من یعاقب أفراد العصابات ا ":87المادة 

  ."عشر سنوات إلى عشرین سنة

بینما شدّد المشرع في العقوبة ونص على عقوبة الإعدام لكل من كان لھ دور في تأسیسھا 

ویعاقب  :" 2فقرة  86أو إنشائھا أو إدارتھا أو عمل على تكوینھا، حیث نصت المادة 

في تكوین عصابات تتجاوز عشرین سنة بأو  بإدارة حركة العصابةوا بالعقوبة نفسھا من قام

دج في 30000الى   3000من الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة  وقت

 أوالتجسس  أورتكاب جرائم الخیانة أفعال الإ أووقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط 

بالدفاع الوطني ولم یبلغ عنھا  الإضرار من النشاطات التي یكون من طبیعتھاغیرھا 

عملوا علي تكوینھا  أو تنظیمھا. القضائیة فور علمھ بھا  أو الإداریة أوالسلطات العسكریة 

  . "أو تنظیمھا 

لكل من تولى زعامة ھذه المنظمات أو  –عقوبة الإعدام -كما خص ھذه العقوبة أیضا 

ویكون ھدفھ الإخلال بأمن الدولة، الجماعات أو تولى قیادتھا بأن كان لھ دور بارز فیھا، 

إنظمام أو الإشتراك، لابدّ أن یكون عالما على ھذه الجریمة سواء ب ولكي یعاقب الجاني

  ".اقتراف أعمال إرھابیة"بأغراض الجمعیة أو العصابة وھو 
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غیر أنھ منطقیا من غیر المتوقع انضمام شخص إلى عصابة دون معرفة أغراضھا وأھدافھا 

شأت، فأي شخص ینظم إلى جمعیة أو عصابة ویشارك في أعمالھا إلا ویكون وبأيّ سبب أن

  .33أنشأت لأجلھ الذيراض بأفعالھ وعالم بغرض العصابة، وھدفھا 

- 95وتعتبر ھذه المواد بمثابة أصل من فرع وھو ما شرّعھ المشرع الجزائري في الأمر 

ة للجرائم الموصوفة السالف الذكر وھو القسم الرابع ، والذي أخصھ بصفة مباشر 11

  من ھدا الأمر فیما یخص إنشاء  3مكرر 87، حیث نصت المادة  بأفعال إرھابیة أو تخریبیة

  :جماعات إرھابیة 

یعاقب بالسجن المؤبد كل من ینشىء أو یؤسس أو ینظم أو یسیر أیة جمعیة أو تنظیم أو "

مكرر ، كما  87ادة جماعة أو منظمة یكون غرضھا أو تقع أنشطتھا تحت طائلة أحكام الم

نخراط أو مشاركة مھما یكن شكلھا سنة كل إ20سنوات إلى  10مِؤقت من یعاقب بالسجن ال

، في الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع 

  "معرفة غرضھا أو أنشطتھا 

 86الفقرة الثانیة من نص المادة یمكننا المساواة بین الفقرة الأولى من نص ھذه المادة و 

، فكل منھما قتیل و التخریب المخلة بالدولة المدرجة ضمن القسم الرابع المتعلق بجنایات الت

تخص إنشاء أو تأسیس أو إدارة جماعات ھدفھا التقتیل و التخریب و ترھیب المجتمع و ھي 

نشر التقتیل و في ما یتعلق بغرض  84في حد ذاتھا تخصیص لما جاء في نص المادة 

عقوبة السجن المؤبد في ھذه المادة ، وعقوبة الإعدام : التخریب ، غیر أن العقوبة تختلف 

نجد أن العقوبة لا تختلف و   1مكرر  87غیر أنھ و بالعودة لنص المادة .  84في المادة 

ھي الإعدام لأنھ فیما إذا نص المشرع على عقوبة السجن المؤبد تكون العقوبة لمرتكب 

مكرر ھي الإعدام في حالة قیام شخص بأحد الأفعال  87الأفعال المذكورة في المادة 

  .المنصوص علیھا في ھذه المادة و تبقى السجن المؤبد في حالة عدم ارتكاب تلك الأفعال 

سنة و  20سنوات إلى  10یعاقب بالسجن المؤقت من " : 6مكرر  87كما تنص المادة 

كل جزائري ینشط أو ینخرط في  دج  1000000إلى  دج 500000من   بغرامة مالیة

الخارج في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة مھما كان شكلھا أو تسمیتھا ، 
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و تكون العقوبة السجن المؤبد عندما . حتى و إن كانت أفعالھا غیر موجھة ضد الجزائر 

  " .تستھدف الأفعال المبینة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر 

من ھذه المادة أن مجرد الإنخراط في جمعیة في الخارج من ھذا النوع مكیف على   نلاحظ 

سنة ، أما إذا شرع الجاني 20سنوات إلى 10أنھ جنایة و معاقب علیھ بالسجن المؤقت من 

مكرر ترفع العقوبة إلى  87في ارتكاب ھذه الأفعال الإرھابیة المنصوص علیھا في المادة 

  .34 السجن المؤبد

كما سبقت الإشارة سلفا ، الإرھاب یشكل إنتھاكات جسیمة  :التمویل و الإسناد جریمة 

لوطنیة للدولة و زعزعة لأمنھا و للحقوق الأساسیة للإنسان ، كما یمثل تھدیدا للسلامة ا

  ذعر و رعب   ستقرارھا ، فنظرا لخطورة ھذا السلوك الإجرامي و ما یترتب عنھ من إ

أفراد   إلى جانب  –الوخیمة ، فقد عاقب المشرع الجزائري   نتائجھ   بغض النظر عن 

على كل من یقوم بتزوید أو إمداد تلك العصابات و الجماعات بالأسلحة و    - العصابة 

وسیلة من الوسائل الفتاكة التي تستعملھا ھذه الجمعیات للقیام بجنایة   المؤن ، أو بأیة 

بأمن الدولة و سلامة شعبھا و أراضیھا و ترابھا ، التقتیل و التخریب بغرض الإخلال 

فالتمویل و الإسناد یكون عن طریق مساعدة و مساندة الجماعات الإرھابیة و دعم مجھودھا 

الحربي التخریبي عن بعد و بعلم أي بتوافر قصد جنائي إذ یكون الشخص الممول عالما 

خص المشرع الجزائري قبل بالغرض الذي أنشئت لأجلھ ھذه الجماعات المسلحة ، فقد 

عقوبة الإعدام لأي ممول أو مدعم للعصابات دون النظر لطریقة  11-95صدور أمر 

  :من قانون العقوبات الجزائري  2فقرة  86تمویلھ أو إسناده و نصت المادة 

یعاقب بالإعدام من قاموا بإدارة حركة العصابة أو بتكوین عصابات أو عملوا على " 

تكوینھا أو تنظیمھا ، أو قاموا عمدا و عن علم بتزویدھا أو إمدادھا بالمؤن و الأسلحة و 

الذخیرة و أدوات الجریمة أو أرسلوا إلیھا مؤنا أو أجروا مخابرات بأیة طریقة أخرى مع 

  " عصابات مدیري أو قواد ال
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نلاحظ من ھذا النص أن المشرع ساوى في العقوبة بین أي عضو في العصابة یقوم بلإدارة 

حركتھا أو یعمل على تكونھا ، و بین ممول العصابة أو أي شخص یجري مخابرة مع 

  .مدیرھا أو قائدھا نظرا لكونھ عالما بغرضھا و لأي سبب یقوم بإسنادھا و تزویدھا 

المؤرخ في  11- 95یخص التمویل و الإسناد بعد صدور الأمر رقم  كما جاء أیضا في ما

  : 4مكرر  87فنصت المادة  الإرھابیة،الجماعات   بشأن  1995فبرایر  25

دج إلى  100000سنوات ، و بغرامة مالیة من  10إلى  5یعاقب بالسجن المؤقت من "  

ر أعلاه أو یشجعھا أو مكر 87دج ، كل من یشید بالأفعال المذكورة في المادة  500000

  " .یمولھا بأیة وسیلة كانت 

فقد تحدث المشرع ھنا بصفة مباشرة عن تمویل و تشجیع العملیات الإرھابیة إذ تكون 

سنوات ، كذلك خص ھذه العقوبة لمن یبیع عن علم 10إلى  5العقوبة السجن المؤقت من 

أنھ رفع العقوبة إلى السجن الأسلحة البیضاء أو یشتریھا لغرض مخالف للقانون ، كما نجد 

لكل   دج  1000000إاى  500000سنة و بغرامة من  20سنوات إلى  10المؤقت من 

من یوجد عنده أسلحة ممنوعة أو ذخائر دون رخصة ، أو یستوردھا من الخارج أو 

یصدرھا ، أو یصنعھا أو یصلھا ، و إذا اكتشفت أنھا تتعلق بمواد متفجرة فالعقوبة ھنا تكون 

و یدرج ھذا في سیاق تمویل الجماعات الإرھابیة لأنھ یعتبر بمثابة مساعدة لھا و  دام ،الإع

العلم   لعملھا التخریبي ، فأي شخص یحوز ھذه الأشیاء أو یصنعھا یفترض فیھ   مساندة 

بغرضھا و بعدم مشروریتھا و ھو بذلك و رغم ھذا یقوم بصنعھا أو استیرادھا لتستخدمھا 

  : 7مكرر  87لتنفیذ جرائمھا البشعة و الشنیعة ، كما نصت المادة  الجماعات المسلحة

دج  500000سنة و بغرامة مالیة من  20سنوات إلى  10یعاقب بالسجن المؤقت من " 

أو ذخائر یستولي علیھا أو یحملھا أو   دج كل من یحوز أسلحة ممنوعة  1000000إلى 

یصلحھا أو یستعملھا دون رخصة من  یتأجر فیھا أو یستوردھا أو یصدرھا أو یصنعھا أو

یعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة السابقة  .السلطة المختصة 

یعاقب  .عندما تتعلق ھذه الأخیرة بمواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في تركیبھا أو صناعتھا 

دج إلى  100000سنوات و بغرامة مالیة من  10سنوات إلى  5بالسجن المؤقت من 
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دج ، كل من یبیع عن علم أسلحة بیضاء أو یشتریھا أو یوزعھا أو یستوردھا أو 500000

  " .یصنعھا لأغراض مخالفة للقانون 

ضف إلى ھذه العقوبات الأصلیة العقوبات التبعیة التي یجب النطق بھا حسب ما جاء في 

كالحرمان من  6دة ، و التي تخص العقوبات المنصوص علیھا في الما 9مكرر  87المادة 

  ) .1(الحقوق الوطنیة 

بالإضافة إلى ھذه العقوبات خص المشرع أیضا كل من أدى خطبة أو حاول تأدیتھا داخل 

للصلاة من غیر صفة لھ و غیر مرخص لھ من السلطة   مسجد أو أي مكان عمومي 

بغرامة  سنوات و 3العمومیة ، فتكون العقوبة في ھذه الحالة السجن المؤقت من سنة إلى 

سنوات و  5سنوات إلى  3دج ، و ترفع ھذه العقوبة من  100000دج إلى  10000من 

دج لكل من أقدم على أعمال مخالفة للمھمة 200000دج إلى  50000بغرامة مالیة من 

النبیلة للمسجد یكون من شأنھا المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إلیھا في 

  . 10مكرر  87رر ، و ھذا حسب ما جاء في المادة القسم الرابع مك

ق التزوید بالمال أیا كانت و ھذه المساعدات و المساندات إما أن تكون مالیة عن طری

، و إما أن تكون مادیة كالسلاح مثلا بكل أنواعھ و المتفجرات أو الحاجیات كالغذاء عملتھ

عن  2007فبرایر  17ي في و في ھذا الصدد كشفت قوات الأمن الجزائر  ). 2(مثلا 

متھم ، و أشارت  33شبكة لدعم و مساندة الإرھاب غرب الجزائر ، و ألقت القبض على 

مصادر أمنیة أنھ تم القبض على عناصر الشبكة في بلدیة مولاي العربي بولایة سعیدة بناء 

مة بتھ 2007فبرایر  15على معلومات أدلى بھا شخصان كانا قد ألقي القبض علیھما یوم 

  ).3(مد الجماعات المسلحة بالمعلومات و الأغذیة 

ركة في و نخلص للقول في ما یخص تمویل و إسناد الجماعات الإرھابیة یعتبر بمثابة مشا

 –و كما سبق الذكر  –ویلھا یعد إنضمام في ھذه العصابات أي أنھ أفعالھا و أعمالھا ، و تم

یھا ، إذ لھ دور في تأسیسھا و إنشائھا فد لھذه الجماعات یعد و كأنھ عضو كل ممول و مسن

بمساعدتھا و إمدادھا سواء مالیا أو مادیا بالوسائل الفتاكة ، لذلك قرر لھ المشرع عقوبة 

  . 35الإعدام
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 .الجرائم التي تقع على ھیئات نظامیة داخل الدولة: الفرع الثاني

في الحقیقة لم یدرج المشرع الجزائري ھذه الفئة من الجرائم ضمن الجنایات والجنح         

أن ندرج ھذه الجرائم  رتأیناإالمرتكبة ضد أمن الدولة لا من الداخل ولا من الخارج ، ولكن 

في موضوعنا ھذا كون أن ما یمس ھیئات نظامیة داخلیة في الدولة ، یمس أمنھا وسلامتھا 

لأحرى یستلزم المساس باستقرارھا ، فالتعرض لأي ھیئة من ھیئات الدولة أو عدم ، أو با

  .نشاطھا الذي من شأنھ خدمة مصالح الدولة  مساعدتھا للقیام بمھامھا ، قد یعرقل عملھا أو

 

  :عدم الإخبار بوجود مشروع إجرامي -

  :من قانون العقوبات الجزائري  91تنص المادة         

المھنة ،یعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل   بالواجبات التي یفرضھا سر  الإخلالمع عدم  "

في وقت الحرب وبالحبس من سنة   سنوات و لا تتجاوز عشرین سنة    عن عشر سنوات 

دج في وقت السلم ، كل شخص 30000الى   3000من   سنوات وبغرامة   إلى خمس 

غیرھا من النشاطات  أوالتجسس  أوأفعال الارتكاب جرائم الخیانة  أوعلم بوجود خطط 

 أوبالدفاع الوطني ولم یبلغ عنھا السلطات العسكریة  الإضرار طبیعتھاالتي یكون من 

  . 36القضائیة فور علمھ بھا أو الإداریة

یعاقب باعتباره شریكا من یرتكب دون أن  42علاوة على الأشخاص المبینین في المادة  

                                : الآتیة الأفعالون فاعلا أو شریكا أحد یك

الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعیشة وتھیئة مساكن  أوتزوید مرتكبي الجنایات  .1

ومع علمھ  إكراهلھم أو أماكن لاختفائھم أو لتجمعھم وذلك دون أن یكون قد وقع علیھ 

                 بنوایاھم 

یات وتلك الجنح وتسھیل الوصول إلى ابي ھذه الجنحمل مرسلات مرتك.  .2

. مھ بذلك أو توصیلھ وذلك مع عل أو نقلھ إخفائھموضوع الجنایة أو الجنحة أو 
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یعاقب باعتباره مخفیا من  387في المادة  المعنینوعلاوة على الأشخاص   

                   : الآتیةیرتكب من غیر الفاعلین أو الشركاء الأفعال 

 ء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجنایة أوإخفاء الشي. 1  

  .الوثائق المتحصلة من الجنایات أو الجنح مع علمھ بذلك الجنحة والأشیاء أو المواد أو

                                                                                                             

البحث عن  ختلاس أو تزییف وثیقة عمومیة أو خصوصیة من شأنھا تسھیلأو إ إتلاف. 2  

  . .كتشاف الدلیل علیھا مع علمھ بذلكالجنایة أو الجنحة أو إ

في الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة أن تعفي أقارب أو أصھار و یجوز للمحكمة 

  "الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة الفاعل لغایة 

یعاقب ھنا المشرع الجزائري على أي شخص یكون عالما بجریمة ما ماسة بأمن 

الفصل الأول ، ومع ھذا لم یبلغ  - الدولة ، وھي الجرائم الواردة في الكتاب الثالث

السلطات المختصة بذلك ، ویقصد بالسلطات المختصة بأنھا تلك التي یحق لھا 

بل وأن . تحقیق أو جمع الأدلة أو المحاكمة بشأن الواقعة المبلغ عنھا عمل ال

نستخلصھا –العقوبة تسقط عن الجاني حتى ولو قام بإبلاغ سلطة غیر مختصة 

طالما أن ھذه الأخیرة سوف تقوم بدورھا بإخطار  – 1فقرة  92من نص المادة 

ل ، أما إذا حصل السلطة المختصة ،وذلك قبل البدء أو الشروع في تنفیذ الفع

من تنفیذه ، فتخفض العقوبة بدرجة واحدة ،  الانتھاءالإبلاغ بعد الشروع فیھ أو 

  . 37مثلا إذا كانت الإعدام تخفض إلى السجن المؤبد

من قانون العقوبات الجزائري ، مانع  3فقرة  91وقد أورد المشرع في المادة 

لغایة الدرجة الثالثة ، ) 1(من موانع العقاب بالنسبة لأقارب أو أصھار الفاعل

حیث أعفاھم من العقاب متى كانوا عالمین بالمشروع الإجرامي الذي یقوم بھ 

الجاني ، ولم یقوموا بالإبلاغ ، وذلك لاعتبارات تحتم عدم إجبارھم على الإبلاغ 

 جتماعیةالإ، لأن القانون یھدف في المقام الأول والأخیر إلى تقویة الروابط 
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من قانون  92ل ھذه الروابط ،حیث جاء في نص المادة ولیس تقطیع أوصا

  :العقوبات

أو القضائیة عن جنایة  الإداریةیعفي من العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات "

وتخفض العقوبة .قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا  أو جنحة ضد أمن الدولة 

كان الإبلاغ قد حصل بعد انتھاء التنفیذ أو الشروع فیھ ولكن قبل  إذادرجة واحدة 

مكن من  إذاوتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل  .بدء المتابعات

من نفس  الشركاء في نفس الجریمة أو في جرائم أخرى القبض على الفاعلین أو

عدا الجنایات الخاصة و فیما   .38النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات

 كانوا أعضاء في یقضى بأیة عقوبة علیھم إذا التي یرتكبھا الجناة شخصیا فانھ لا

منھا  تنسحبوا مھمة ودة أو یقوموا بأي عمل أو عصابة مسلحة لم یتولوا فیھا قیا

لھم من السلطات العسكریة أو المدنیة أو سلموا أنفسھم  إنذاربمجرد صدور أول 

ذلك الحكم على من یعفى من العقوبة تطبیقا لحكم ھذه المادة  ویجوز مع. إلیھا

 14نیة في المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح بالحرمان من الحقوق المب

 ".من ھذا القانون

، وھذا في حالة ما إذا مكّن أو ساعد لعقوبة تخفض كذلك بالنسبة للفاعلنستخلص أن ا 

  .الفاعلین أو الشركاء، وذلك بعد بدء متابعاتھم السلطات في القبض على

أعضاء العصابة المسلحة الدین سلموا  –فیما عدا الجنایات الخاصة –كما یعفى من العقوبة 

جاء في  ، وھذا ماالسلطات العسكریة أنفسھم أو انسحبوا بمجرد صدور إنذار لأول مرة من

  .39السابق ذكرھا في فقرتھا الأخیرة 92المادة 

، إلا أن الحكم بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح ن رغم الإعفاء من العقوبةغیر أ

والتي  8والتي تحیلنا للمادة ، من نفس القانون 14ینة في المادة وبالحرمان من الحقوق المب

عزل المحكوم علیھ و طرده من : 1 الحرمان من الحقوق الوطنیة ینحصر في " :تنص

السامیة في الحزب أو الدولة و كذا جمیع الخدمات التي لھا جمیع الوظائف و المناصب 
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الحرمان من حق الانتخابات و الترشیح و على العموم كل الحقوق .2 علاقة بالجریمة،

عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا .3 الوطنیة و السیاسیة، و من حمل أي وسام،

عدم الأھلیة لأن یكون .4 ،الاستدلالسبیل  أو شاھدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و   . 5وصیا أو ناظرا ما لم تكن الوصایة على أولاده،

في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو  الاستخدامفي التدریس و في إدارة مدرسة أو 

 ".مراقبا 

ّ منھم قد یتناھى برجال الصحافة والإ 91وكثیرا ما تتصل المادة  علام ، وعلة ذلك أن أیا

إلى علمھ ومن خلال عملھ ، معلومة عن جریمة من تلك الجرائم ، وفي ھذه الحالة یجب 

  من قانون العقوبات  91في المادة علیھ الإبلاغ ، فامتناعھ عن ذلك یعرّضھ للعقوبة المقررة 

  

  .الإھانة والتعدي على موظفي الدولة ومؤسساتھا :الفرع الثالث

  :من قانون العقوبات الجزائري  144تنص المادة  

دج كل من أھان 5000إلى  500یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من " 

أو قائدا أو ضابطا عمومیا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة   قاضیا أو موظفا 

أو تسلیم أي شيء إلیھم بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة  بإرسالید أو أو التھد

الواجب  بالاحتراموظائفھم أو بمناسبة تأدیتھا وذلك بقصد المساس بشرفھم أو باعتبارھم أو 

  ".لسلطتھم 

تشمل كل إھانة بالإشارة أو بالقول أو  –بصفة عامة –وفقا لنص ھذه المادة فإن الإھانة 

  .وقعت علیھ  لأھانھتھدید ، بلا فرق أن تكون الإھانة قد حصلت ردّا ال

وتشمل الإھانة كل قول أو فعل یحكم العرف بأن فیھ إزدراء وحطا في الكرامة في أعین 

الناس وإن لم یشمل قذفا أو سبا أو افتراء ، ولا یشترط لتوافر جریمة الإھانة المنصوص 

المستعملة مشتملة على قذف أو إسقاط معیّن ، بل یكفي  علیھا ، أن تكون الأفعال والعبارات

  .40أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة 

                                                           
  250.محمود مصطفي،القسم العام، مرجع سابق،ص:د - 40

 



 المساھمة الجنائیة في جرائم أمن الدولة
 

44 
 

، ومن في حكمھ ومنھم رجال الضبط القضائي لمذكورة قد تقع على الموظف العاموالإھانة ا

قضائیة أو إداریة أو ، وكذلك المكلفین بخدمة عامة ، كما أن الإھانة قد تقع على محكمة 

  .مجلس أو على أحد أعضائھا ، متى كان ذلك أثناء الجلسة 

كما أن الإھانة قد تنصب على رئیس الجمھوریة ، یتجلى لنا ھذا من خلال المادة 

  :إذ تنص  2001جوان  26المؤرخ في  09- 01مكرر من الأمر   144

إحدى ھاتین العقوبتین فقط شھرا أو ب) 12(یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى إثني عشر"

كل من أساء إلى رئیس الجمھوریة بعبارات تتضمن إھانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن 

طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة 

  .إلكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرى 

      

، تضاعف عقوبات في حالة العود.ات المتابعة الجزائیة تلقائیا تباشر النیابة العامة إجراء

  ".الحبس والغرامة المنصوص علیھا في ھذه المادة 

كما یمكن أن تكون الإھانة موجھة للبرلمان أو إحدى المجالس القضائیة أو المحاكم أو 

  .  قانون العقوبات الجزائري  من 146الجیش ، حسب نص المادة 

، ذلك أن القول قد یتحقق عن طریق بطة ھي كذلك بجرائم الصحافةمرت وھذه الجرائم

  .الكتابة في الصحافة ووسائل الإعلام المرئیة والمسموعة 

  :من قانون العقوبات  148أما فیما یخص التعدي على موظفي الدولى فتنص المادة 

أحد القضاة یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات كل منیتعدى بالعنف أو القوة على  "

أو أحد الموظفین أو القواد أو رجال القوة العمومیة أو الضباط العمومیین في مباشرة أعمال 

وإذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع  .وظائفھم أو بمناسبة مباشرتھا

عن سبق إسرا أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفین في جلسة محكمة أو 

وإذا ترتب  لس قضائي فتكون العقوبة ھي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتمج

عن العنف تشویھ أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد إبصار 

لمؤقت من عشر سنوات إلى إحدى العینین أو أیة عاھة مستدیمة فتكون العقوبة السجن ا
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الموت دون أن یكون الفاعل قصد إحداثھا فتكون  و إذا أدى العنف إلى   عشرین سنة

  .41العقوبة السجن المؤبد

و إذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل ھو إحداثھ فتكون العقوبة الإعدام         

من  14ویجوز حرمان الجاني المحكوم علیھ بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأمن الیوم الذي تنفذ فبھ ھذا القانون لمدة سنة على 

 ".العقوبة و الحكم علیھ بالمنع من الإقامة من سنتین إلى خمس سنوات

وبھذا تكون العقوبة السجن المؤقت من سنتین إلى خمس سنوات ، لأي شخص تخوّل لھ 

ة أو أحد الموظفین نفسھ التعدي على أحد موظفي الدولة ، ویتمثل موظفي الدولة في القضا

  . 42أو رجال القوة العمومیة أو الضباط العمومیین

والسؤال الذي یطرح نفسھ ، كما بیّنا سابقا ، لما أدرجت ھذه الجرائمفي عداد الجرائم 

  الماسة بأمن الدولة ؟

نقول في ھذا الصدد بأن رئیس الجمھوریة ھو ممثل الدولة ، و بالتالي فإن التعرض لھ أو 

یھ أو إھانتھ من شأنھ عرقلة عملھ ، و ھذا یستلزم بالطبع المساس الغیر مباشر الإسائة إل

  .باستقرار الدولة 

و تصنف ھذه الجریمة ضمن جرائم الإھانة في جرائم الصحافة ، كما أكدت على ذلك المادة 

  : 1مكرر 144

یومیة أو مكرر بواسطة نشریة  144ترتكب الجریمة المنصوص علیھا في المادة   عندما "

و ضد   أسبوعیة أو شھریة أو غیرھا ، فإن المتابعة الجزائیة تتخذ ضد مرتكب الإساءة 

  .المسؤولین عن النشریة و عن تحریرھا و كذلك ضد النشریة نفسھا 

شھرا و بغرامة مالیة  12أشھر إلى  3في ھذه الحالة یعاقب مرتكبوا الجریمة بالحبس من 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط و تعاقب النشریة   دج 250000  دج إلى 50000من 

  .دج 2500000دج إلى 500000بغرامة من 

  .تباشر النیابة العامة إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا 
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 ".المادةفي حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص علیھا في ھذه 

        :ارجیةالخ رائم الماسة بأمن الدولة الج :المطلب الثاني

تشترك الجنایات والجنح المضرة بأمن الدولة في أنھا جرائم سیاسیة لا فرق بین      

. المضرة منھا بأمن الحكومة من جھة الداخل، والمضرة بأمن الحكومة من جھة الخارج 

فھي سیاسیة   وإنما تتمیز الأولى برغبة الجاني في تغییر النظم الاجتماعیة أو الحكومة 

بطبیعتھا ، وأما الثانیة فترمي إلى ھدم كیان الأمة نفسھا أو على الأقل ھدم استغلالھا ، ولذا 

كان یمكن المنازعة في صفتھا السیاسیة ، ومع ذلك فقد تغلب الرأي الذي لا یفرق من ھذه 

الوجھة بین الجرائم الضرة بأمن الدولة ، فھذه جرائم تعتبر كلھا جرائم سیاسیة لأن من 

ھا لا یجني على فرد من الأفراد ، وإنما یجني على الدولة أو الأمة في حقوقھا یرتكب

ومصالحھا وفي وجودھا أو استغلالھا ، وینبني على اعتبار الجنایات والجنح المضرة بأمن 

الدولة جرائم سیاسیة أنھ لا یجوز فیھا طلب تسلیم الجاني ولا إجابة ھذا الطلب من الحكومة 

  .43الجزائریة

قانون العقوبات الجزائري ،  76إلى  61ض من مجموع الأحكام الواردة في المواد والغر

ھو حمایة الدولة في أمنھا الخارجي أي من حیث مركزھا بین الدول الأخرى فھي تنص 

على ضروب من الخیانة ترتكب في حق الأمة نفسھا بواسطة علاقات یعقدھا الجاني مع 

لجریمة ینطوي على إنكار واجب الأمانة الذي یربط الدول الأجنبیة ، والعنصر الأدبي ل

  .الشخص ببلده ، فمن یرتكبھا ھو خائن للوطن 

وبناءا على ذلك كان المفھوم أن خیانة الوطن لا تنسب بحسب الأصل للجزائریین دون 

الأجانب، فھؤلاء یمكن عقابھم على أعمال الجوسسة ،أي على حیازة أو معرفة أسرار 

د تقدیمھا في الخفاء إلى دولة أجنبیة مما یترتب علیھ ، أن ذات الأفعال الدفاع الوطني بقص

من قانون 63و62و61المواد  وصب نصسوھدا حجزائري   التي تعد خیانة إذا وقعت من 

من 64تكون تجسسا إذا صدرت عن أجنبي وھدا حب نص المادة العقوبات الجزائري،

ولكن ھذه التفرقة التى تقوم على الجنسیة والتي یوصي الفقھاء بإتباعھا . القانون الجزائري 
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ھي تفرقة طبیعیة لیست مقررة في القانون الجزائري ولا في الشرائع الأجنبیة، بل أن 

ھا یجعل تطبیقھا مقصورا على طائفة دون نصوص القانون صیغت بعبارات عامة لا قید فی

   . أخرى

  .جرائم الخیانة:الفرع الأول 

الدولة في علاقاتھا بدولة أخرى على إعتبار أنھا دولة  خیانة الوطن ھي المساس بأمن     

والمعونة التي یقدمھا الجاني ، یمكن أن ینظر فیھا إلى المركز . مستقلة ذات سیادة 

السیاسي للبلد ، ویمكن أن تحصل في وقت السلم أو في وقت العسكري أو إلى المركز 

ولذلك فلا یكون الجاني فیھا إلا جزائریا، ولا یكون المجني علیھ إلا الدولة . الحرب 

  .الجزائریة

فذلك یفسر ذاتھ بذاتھ لأن الأجنبي لا تصلھ بالوطن صلة : لا یكون الجاني إلا جزائریا    - أ

لیھ ذمة ، فإذا ھتك حرمة الروابط التي تربطھ بھ فلا یمكن أن الولاء المقدس ، ولیس لھ ع

یسمى خائنا ، ففي جریمة حمل السلاح ضد الجزائر في صفوف العدو المنصوص علیھا في 

  .قانون العقوبات ، لا یمكن أن یكون الفاعل إلا جزائریا  61المادة 

معقول لأن الدولة الجزائریة ھي فھذا بدیھي و: لا یكون المجني علیھ إلا الدولة الجزائریة -  ب

الرعایا الجزائریین بھذا  وحدھا صاحبة حق الولاء، وھي وحدھا التي ینبغي أن یدین لھا

  .44الولاء

  :أما عن جرائم الخیانة فھي

  :جریمة حمل السلاح ضد الوطن

تعد جریمة حمل السلاح ضد الوطن من أخطر الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جھة   

فھي تفقد . وأحطھا ، ولا یقل العقوق فیھا على عقوق الإبن الذي یغدر بأبیھ فیقتلھ  الخارج

الدولة عنصرا محاربا من عناصرھا ، وتحدث أثرا سیئا في الرأي العام الوطني ، فضلا 

على أن ھذا المواطن العاق یعرف مواقع بلاده ، وأحوال أھلھا ، ویتكلم لغتھا ، فھو كنز من 
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من قانون  61وقد نصت المادة  میة یستنزفھا العدو وینتفع بھا إنتفاعا كبیرا ،المعلومات القی

  :العقوبات الجزائري على أنھ 

یرتكب جریمة الخیانة و یعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري أو بحار في خدمة  "

  ..........." حمل السلاح ضد الجزائر -1 : الجزائر یقوم بأحد الأعمال الآتیة

من قانون العقوبات الفرنسي، وھذا أیضا ما ذھب إلیھ  75ھذه المادة مأخوذة من المادة 

من قانون العقوبات المصري، غیر أن المادة المصریة  70المشرع المصري في المادة 

فھي تسري على ،........."رفعكل من "جاءت عبارتھا عامة لأنھا تنص على عقاب 

م بالقطر المصري بخلاف المادة الجزائریة التي لا تعاقب المصریین والأجانب المقیمین منھ

ھده  و علیھ یمكن التطرق إلي أركان.إلا الجزائري الذي یرفع السلاح على حكومة بلده

  :الجریمة

 

  :أن یكون الجاني جزائریا: الركن الأول

 ، ولا یتصور واقعكون الفاعل أو الشریك أو المتدخل، مواطنا جزائریاوھو یستلزم أن ی

  .بي ھذه الجریمة من جرائم الخیانةالقانون أن یرتكب أجن

دیسمبر سنة  15الموافق ل 1390شوال عام  17مؤرخ في  86- 70وبمقتضى أمر  

ولود من ، یعتبر جزائریا الولد الملجنسیة الجزائریة المعدل والمتممالمتضمن قانون ا 1970

  :بالولادة في الجزائر   ویعتبر من جنسیة جزائریة . أب جزائري أو أم جزائریة

  .ود في الجزائر من أبوین مجھولینالولد المول - 1

غیر أنھ الولد المولود في الجزائر من أبوین مجھولین یعد كأنھ لم یكن جزائریا قط إذا ثبت 

خلال قصوره إنتسابھ إلى أجنبي أو أجنبیة وكان ینتمي إلى جنسیة ھذا الأجنبي أو ھذه 

  .أحدھما الأجنبیة وفقا لقانون جنسیة 

  .إن الولد الحدیث الولادة الذي عثر علیھ في الجزائر یعد مولودا فیھا مالم یثبت خلاف ذلك 

ت أخرى الولد المولود في الجزائر من أب مجھول وأم مسماة في شھادة میلاده دون بیانا - 2

  .تمكن من إثبات جنسیتھا
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جنسیة الجزائریة بموجب من نفس القانون أن الولد المكتسب ال 1فقرة  08كما تنص المادة 

ة قانونا لم یثبت إلا أعلاه یعتبر جزائریا منذ ولادتھ ولو كان توفر الشروط المطلوب 7المادة 

  . بعد ولادتھ

كتساب الجنسیة الجزائریة في أربع الجنسیة الجزائري یسمح للأجانب بإكما أن قانون 

  :حالات وھي 

  .أو جزائریةیة بالزواج من جزائري كتساب الجنسیة الجزائرإ -

المادة ( الجنسیة الجزائریة ، ویكون ذلك وفقا لشروط معینة  اكتسابتقدیم الأجانب طلب  -

  ).من قانون الجنسیة  10

للجزائر أو المصاب بعاھة أو  استثنائیةیكتسب الجنسیة الجزائریة الأجنبي الذي قدم خدمات  -

  .جراء عمل قام بھ لفائدة الجزائر مرض من

  .استثنائیة للجزائرة الجزائریة الأجنبي الذي یكون في تجنسھ فائدة ویستفید من الجنسی -

وقد نص قانون الجنسیة على حالات یفقد فیھا الجزائري الجنسیة الجزائریة أو یجرد منھا ، 

قانون العقوبات الجزائري تشترط أن یكون الجاني جزائریا ، فإن  61وطالما أن المادة 

ھذه الجریمة یمنع من تطبیق  ارتكابفقدان أو التجرید بٌل سقوط الجنسیة الجزائریة عنھ بال

علیھ ، وصور فقدان الجنسیة الجزائریة والتجرد منھا واضح في صلب  61أحكام المادة 

  .من قانون الجنسیة  24إلى  18المواد من 

فإذا كان حامل السلاح في صفوف العدو أجنبیا أو عدیم الجنسیة فلا یمكن إسناد ھذه 

لیھ ، ولو كان صاحب محل إقامة أو سكن فعلي في بلادنا ، وینبغي أن یكون الجریمة إ

قترافھ الجریمة ، أي عند حملھ السلاح ضد دولتھ متمتعا بالجنسیة الجزائریة حین إ الفاعل

 اقترافھولا یكفي أن یكون قد تمتع بھذه الجنسیة وقتا من الزمن ، ثم فقدھا أو جرد منھا قبل 

ر أجنبیا مھما كان سبب فقدانھ إیاھا أو تجریده منھا ، ولا فرق أن یكون الجریمة ، فھو یعتب

  .45الجنسیة الجزائریة  اكتسبالفاعل جزائریا منذ الولادة أو أن یكون قد 

وإذا شب نزاع حول جنسیة الفاعل فإن على النیابة العامة یقع عبء إثبات تمتعھ بالجنسیة 

  .ن الجریمة لا تقوم إلا بھلأن ھذا ركن من أركا، زائریة حین حملھ السلاح ضد دولتھالج
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قانون العقوبات،  61الوارد في المادة " كل جزائري "ویجدر بنا أن نشیر إلى أن تعبیر 

  .كون الفاعل رجلا وقد یكون امرأةیطلق على الذكر والأنثى، فقد ی

ویحمل أیضا ولكن ما القول إذا كان الفاعل مزدوج الجنسیة أي یحمل الجنسیة الجزائریة، 

  جنسیة الدولة التي یحارب معھا أو جنسیة دولة دولة أجنبیة أخرى ؟

عن فعل الفاعل ما لم یثبت أنھ كان مكرھا على  الجریمةیمكن أن یمحو الصفة  إن ذلك لا

حمل السلاح بحكم قوانین الدولة التي یحارب في صفوفھا ، فالإكراه مانع من موانع العقاب 

ط المنصوص علیھا في قانون العقوبات ، ولا یعاقب الفاعل على متى توافرت فیھ الشرو

  .حملھ السلاح إلا إذا كان في ذلك حر الإرادة 

  .حمل السلاح: الركن الثاني -

،أي أن یستعمل أو یرفع ینبغي فیھ أن یحارب الجاني فعلا ماذا یعني حمل السلاح ؟ وھل  -

المجرد إلى جیش العدو أو الإلتحاق بھ على  الانتماءالسلاح فعلا ضد بلاده ؟ أم أنھ یعني 

  أي وجھ ؟

تستلزم أن یكون الجاني مقاتلا فعلا أي منظما إلى القوات " حمل السلاح "إن معنى عبارة 

المسلحة التابعة لدولة أجنبیة معادیة ومشتركا معھا في الأعمال الحربیة الفعلیة في میادین 

  .46القتال 

لجیكا وفرنسا معا یمیلان إلى التوسع في مدلول حمل السلاح ، بید أن الفقھ و الإجتھاد في ب

یحتم أن یكون الفاعل قد انتمى إلى  1942ولقد ظل الإجتھاد القضائي في بلجیكا حتى عام 

إحدى الوحدات المحاربة في جیش العدو ، وأن یكون قد اشترك فعلیا في القتال ضد بلاده ، 

جتھاد البلجیكي ، لا یستلزم أن یكون الجاني قد والإشتراك الفعلي في القتال ، حسب الإ

استعمل سلاحھ ، وإنما یستلزم دوما أن تكون الوحدة التي ینتمي إلیھا الفاعل قد خاضت 

  .معركة ضد بلاده ، وأن الجاني كان حاضرا في صفوفھا حین خوضھا المعركة 

یأتلفان ، وھذا  ولقد أفضت طبیعة الحروب الحدیثة عن أن سعة مداھا وشمولھا لم یعودا

التفسیر الضیق ، كما دلت على لأن المعونة التي یمكن أن یقدمھا الفاعل لجیش العدولا 

تقتصر على حمل السلاح ، وإنما قد یتطلب تنظیم الجیوش ألوانا شتى من المعونة لا تقل 
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كانون  17فائدة عن حمل السلاح ولذا صدر في بلجیكا المرسوم التشریعي المؤرخ في 

من قنون العقوبات البلجیكي ، وھي تقابل نص  113القاضي بتفسیر المادة  1942 الأول

في فقرتھا  61من قانون العقوبات السوري ، وكذا المادة  263الفقرة الأولى من المادة 

الثانیة من قانون العقوبات الجزائري ، فوسع مدلول حمل السلاح ، وجعلھ یتناول كل عون 

  :العدو ، ویتجلى ھذا العون في مظھرین عسكري یقدمھ الفاعل إلى 

إنتماء الفاعل إلى الخدمة الفعلیة في جیش العدو أیا كانت الدائرة أوالمصلحة التي : أولھما 

  .إلتحق بھا وسواء قام ھو بنفسھ بإحدى مھام القتال أم لم یقم 

مرض أو وعلى ھذا الأساس إعتبرت المحاكم البلجیكیة أن الإنتماء إلى جیش العدو بصفة م

  .47طبیب عسكري أو ضابط محاسبة ھو حمل السلاح في صفوف العدو 

یتجلى في قیام الفاعل لمصلحة العدو بمھمة من مھام القتال أو العمل أو : أما الوجھ الثاني 

الرقابة ، إذا كانت ھذه المھام عادة ما یقوم بھا جیش العدو ، ولا یستلزم ذلك أن یكون 

الفاعل منتمیا إلى الخدمة الفعلیة في جیش العدو ، فقد أدانت المحاكم البلجیكیة أحد 

شتغالھ طاھیا في إحدى الثكنات الألمانیة العسكریة قائما ین بجریمة حمل السلاح لإالبلجیكی

بذلك مقام الجنود الألمان الذین یقومون بالطھي ، وإذ یكفي في ھذه الحالة أن یكون العمل 

  .الذي أتاه الفاعل ھو مما یلقى عادة على عاتق الجنود ورجال جیش العدو 

  

  .مي القصد الجر: الركن الثالث -

یكفي لقیام الركن المعنوي في ھذه الجنایة القصد الجرمي العام أي أن یكون الفاعل قد حمل 

السلاح عن وعي وإرادة ، وتنتفي النیة الجرمیة وبالتالي ینھار الركن المعنوي ، وینتفي 

وجود الجرم إذا ثبت أن الدولة المعادیة قد جندت الفاعل رغما عنھ أو أكرھتھ على حمل 

السلاح في صفوفھا إكراھا لا إستطاعة لھ برده ، وإذا كان الإكراه في ھذه الحالة مانعا من 

موانع العقاب ، فلا تأثیر للدافع أو الباعث على وجود الجرم أو عدم وجوده ، فالفاعل یعاقب 
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ولو إدعى أن الدافع إلى حمل السلاح لم یكن خیانة الوطن أو خدمة الأجنبي ، وإنما كان 

  . 48ب المادي أو الرغبة في قلب نظام الحكم الذي یعتقد فسادهالكس

  تصنیف الجریمة والعقوبة المقررة لھا

من المسلم بھ فقھا وإجتھادا أن حمل السلاح ضد : حمل السلاح ضد الدولة جریمة مستمرة 

الدولة الجزائریة في صفوف العدو جریمة مستمرة لأن العقاب فیھ لایستھدف فعلا عدوانیا 

دا إرتكبھ الفاعل وإنما یستھدف وصفا معینا قد یطول وقد یقصر ، والتقادم على حمل واح

  .السلاح في صفوف العدو لا یبدأ منذ بدأ العدوان وإنما یبدأ منذ أن ینتھي  

من قانون العقوبات الجزائري على جریمة حمل  61العقوبة المقررة في المادة : العقوبة 

  .م السلاح ضد الجزائر ھي الإعدا

كما أن المحكمة التي تقرر عقوبة الإعدام تملك أن تقرر أیضا تجرید الفاعل من الجنسیة 

  .من قانون الجنسیة الجزائري  22الجزائریة عملا بأحكام المادة 

  :فقرة أولى من قانون العقوبات  61نقد وتعلیق على أحكام المادة      -

طبیعة الحرب في العصر الحدیث توجب إن الضرورات العملیة التي أسفرت عنھا تطورات 

من قانون العقوبات في فقرتھا الأولى بغیة الإبتعاد عن  61في رأینا تعدیل أحكام المادة 

  :اللبس والتعقید وتعویضھا بفقرة أھم وأشمل وأقرب إلى السھولة كالصیغة التالیة 

م بأحد الأعمال یعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقو" 

  :التالیة 

  ".حمل السلاح على الجزائر ، أو إلتحق بأي وجھ كان بقوات العدو المسلحة 

  .مساعدة الدولة الأجنبیة والتخابر معھا ضد الوطن: الفرع الثاني

على عقاب كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة  3و  2فقرة  61تنص المادة 

بالتخابر مع دولة أجنبیة بقصد حملھا على القیام بأعمال الجزائر بالإعدام ، وذلك لقیامھ 

عدوانیة ضد الجزائر أو تقدیم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسھیل دخول القوات الأجنبیة 

  .إلى الأرض الجزائریة أو بزعزعة ولاء الجیش الوطني الشعبي أو بأیة طریقة أخرى 

                                                           
48

  .217أمام الحسنین خلیل،مرجع سابق،ص.د 



 المساھمة الجنائیة في جرائم أمن الدولة
 

53 
 

مراكز أو منشئآت أو مخازن أو  تسلیم قوات جزائریة أو أراض أو مدن أو حصون أو-

مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة مملوكة 

  . 49للجزائر أو مخصصة للدفاع عنھا إلى دولة أجنبیة أو إلى عملائھا

  :العقوباتمن قانون  62كما تنص المادة 

كل عسكري وكل بحار في خدمة یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري و"

    :الآتیةالجزائر یقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال 

إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم إلى  الانضمامتحریض العسكریین أو البحارة إلى  - 1

  ذلك و القیام بعملیات تجنید لحساب دولة في حرب مع الجزائر،

حد عملائھا بقصد معاونة ھذه الدولة في خططھا القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة أو مع أ - 2

  ضد الجزائر،

  عرقلة مرور العتاد الحربي ، - 3

المساھمة في مشروع لإضعاف الروح المعنویة للجیش أو لأمة یكون الغرض منھ  - 4

  ".الإضرار بالدفاع الوطني مع علمھ بذلك

الواضح أن الجریمة من  :جنایة السعي والتخابر لاستعداء دولة أجنبیة على الجزائر

قانون العقوبات الجزائري ، ھي جریمة  62من المادة  02المنصوص علیھا في الفقرة 

  .فاعل خاص ولیست جریمة فاعل مطلق لأنھا لایمكن أن ترتكب إلا من جزائري 

ولیس لازما لوقوع الجریمة وجزد حالة حرب ، فإذا كانت حالة السلم قائمة وأجرى الجاني 

لة أجنبیة لاستعدائھا على الجزائر ، توافرت الجریمة في ھذه الحالة ، لأن إتصالات مع دو

الفرض الغالب الذي روعي في تقریر العقاب علیھا ھو أنھا تخل بحالة السلم لإثارة المعاداة 

  .والحرب 

على أنھ من المتصور أن تقع الجریمة كذلك في حالة قیام حرب تشترك فیھا الجزائر ، كما 

ني لدى دولة أجنبیة لیست مشتركة في الحرب ، لحملھا على أن تدخل الحرب لو سعى الجا

ضد الجزائر ، وقد تكون تلك الدولة الأجنبیة في الأصل محایدة ، وقد تكون حلیفة الجزائر 

  .ویراد باستعدائھا على الجزائر أن تنقض ھذا التحالف 
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ام بالتخابر مع دولة أجنبیة بقصد سلوك الجاني إلاّ بأنھ ق 62من المادة  02ولم تحدد الفقرة 

حملھا على القیام بأعمال عدوانیة ضد الجزائر ، وھذا التخابر یراد بھ أي سلوك مادي ذي 

مضمون نفسي یتمثل في الاتصال بالدولة الأجنبیة أو بأحد من العاملین لمصلحتھا لإبلاغھا 

أن یكون سریا ،  ھذا المضمون بقصد إثارة عدوانھا على الجزائر ، ولیس بلازم فیھ

فالقانون لم یشترط فیھ السریة وإن كانت تغلب علیھ واقعیا ، ویصح أن تكون وسیلتھ 

  .50المشافھة أة الكتابة 

وكون السعي أو التخابر قد تحقق بھدف استعداء الدولة الأجنبیة ضد الجزائر ، أمر یتوقف 

مة لا یشترط لوجودھا أن ثبوتھ على تحقیق بشأنھ في كل واقعة على حدتھا ، على أن الجری

یفلح الجاني بالفصل في استعداء الدولة الأجنبیة ، بل لا یلزم لوجود الجریمة أن یكون 

فالجریمة تعتبر من . سلوك الجاني قد شكل بالفعل خطر معاداة الدولة الأجنبیة للجزائر 

بین دولة جرائم الحدث غیر المؤدى ، وحدثھا نفسي ھو أن یوجد الجاني صلة تفاھم بینھ و

أجنبیة بھدف أن تعاد على الجزائر ولو لم تترتب على تفاھمھ معھا لھذا الغرض أي أثر ذي 

وبھذه المثابة تدخل الجریمة في دائرة الجرائم . بال في طریق الوصول إلى الغرض ذاتھ 

  .51الشكلیة 

المضمون  كما أنھا جریمة سلوك منتھ یستنفذ بإبلاغ الدولة الأجنبیة أو العامل لمصلحتھا 

النفسي الھادف إلى إستثارة عدوانھا ، وقد تأخذ صورة جریمة متتابعة ، وقد تنحصر في 

فعل وحید ، ولیس بلازم في معاداة الدولة الأجنبیة للجزائر كھدف یسعى إلیھ الجاني ، أن 

تتخذ تلك المعاداة صورة محاربة للجزائر أو إعلان الحرب علیھا ، فقد تكون عملا إنتقامیا 

أو استعراضا بحریا ، أو مقاطعة سلمیة ، أو حربا جمركیة ، أو قطعا للعلاقات  ،

الدبلوماسیة ، أو إنذارا أو طردا جماعیا للجزائریین ، وقد یتحقق أي أمر من ھذه الأمور 

جراء سلوك الجاني ، ولكن لا یلزم لتوافر الجریمة أن یكون شیئا من ذلك قد تحقق  فعلا من

  .یكون ھو الغایة التي یرمي إلیھا الجاني  بالفعل ، ویكفي أن
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ولما كان السلوك المكون للجریمة یتمثل في حدث لیس بلازم فیھ أن یكون مؤذیا وھو 

محض الإتصال بالدولة الأجنبیة ولو لم تصبح من جراء ذلك عدوة بالفعل ، فإن الجریمة 

الشروع الموقوف لایتصور أن تقع ناقصة في صورة شروع خائب ، وإن كان یتصور فیھا 

، فیلزم أن  عمدیھھو القصد الجنائي لأنھا جریمة  ومن الجلي أن الركن المعنوي للجریمة.

كما أنھ . یكون الجاني قد اتجھت إرادتھ إلى السعي لدى دولة أجنبیة أو إلى التفاھم معھا 

عنى أن لابد لقیام القصد الجنائي من أن تتوافر الخصوصیة التي یتطلبھا نص القانون ، بم

یثبت أن ھدف الجاني من السعي لدى الدولة الأجنبیة أو التخابر معھا ھو أن یحملھا على 

  .معاداة الجزائر 

ولما كان القصد الجنائي نیة بالنسبة للسلوك ووعیا بالنسبة للملابسات المحیطة بالسلوك ذاتھ 

أو ھذا الوعي ینتفي واللازمة في سبیل أن تتكون بھ الجریمة ، فإنھ حین تتخلف تلك النیة 

القصد الجنائي ، فمثلا لو اطلع إنسان خلسة على مذكرات دوّنھا المتھم وتصادف وجودھا 

على منضدة ھذا الأخیر أثناء زیارة ذلك الإنسان لھ ، وكانت محتویة على مضمون نفسي 

توجد ثمة تتوافر الجنایة لأنھ لم  لو بلغّ دولة أجنبیة لأثارت عدوانھا على الجزائر ، ھنا لا

كان  القارئنیة منصرفة إلى السعي لدى تلك الدولة أو التخابر معھا ، حتى ولو تبین أن 

یعمل لمصلحتھا وأبلغھا ذلك المضمون ، كما أنھ إذا سعى المتھم لدى صدیق لیزوره أو إذا 

تصادف حضور ھذا الصدیق زائرا فتبسط معھ المتھم في الحدیث وتناولا سویا أمورا لو 

دولة أجنبیة لأثارت عدوانھا على الجزائر ، فإنھ حیث لا یكون المتھم عالما بأن بلغّت ل

صدیقھ یعمل لمصلحة دولة أجنبیة ، وقد یكون ھذا الصدیق جزائریا ، فلا تتوافر الجنایة في 

حقھ لعدم وعیھ بتوافر صفة العمیل لمصلحة دولة أجنبیة لدى الصدیق الذي تلقى منھ 

بلغ ھذا المضمون تلك الدولة ، وحتى لو ترتبت على ذلك آثار  المضمون النفسي حتى لو

  .52سیئة في العلاقة بینھا وبین الجزائر 

  :تسھیل دخول القوات الأجنبیة على الأراض الجزائریة 

تدخل كذلك ضمن الجنایات المضرة بأمن الدولة من الخارج ، ویعاقب علیھا بالإعدام 

الأراض الجزائریة وتسلیم قوات جزائریة أو مدن أو تسھیل دخول القوات الأجنبیة إلى 
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حصون أو مراكز أو منشئآت أو مخازن أو مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو 

سفن أو مركبات للملاحة الجویة مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنھا إلى دولة أجنبیة 

  ). 03و 02فقرة  61عملائھا مادة (أو إلى 

  .من قانون العقوبات المصري   78الفقرات المادة  وتقابل ھذه

  :والركن المادي لھذه الجریمة یستدعي الإنتباه إلى الخصائص التالیة  

إن السلوك الإجرامي یتخذ صورة تسھیل دخول دولة أجنبیة في البلاد أو التسلیم لھا أو  - 1

ء عقارا كان أو منقولا لعملائھا مدنا أو حصونا أو مراكزا أو منشئآت أو مواقع أو أي شي

مما عددتھ المادة على سبیل الحصر، ومما أعد للدفاع أو مما یستعمل في الدفاع ولو لم یكن 

  .في خدمة الدفاع فعلا عندئذ

تشیر إلى أن من  61إن الجریمة تقع في حالة الحرب لأن ھاتین الفقرتین من المادة  - 2

إلخ ، ھو العدو أو ........صون أو المنشآت یسھّل لھ دخول البلاد أو من یسلم المدن أو الح

ورد ذكره ، یخلع علیھا ھذا  عملاؤه ، والواقع أن أیة دولة أجنبیة تدخل البلاد أو تتسلم ما

المسلك في ذاتھ وبالذات وصف الدولة المعادیة أي العدو مادام ذلك لم یحدث بترخیص من 

دولة "، وإنما احتفظ بلفظ " العدو"دولتنا ، وفي قانون العقوبات الجزائري لم یذكر لفظ 

من قانون العقوبات ،  03فقرة  75مثلما فعل المشرع الفرنسي في نص المادة " أجنبیة 

التي قررت العقاب على تسھیل دخول أیة دولة أجنبیة في البلاد أو تسلیمھا مدنا أو حصونا 

  .53إلخ ........أو منشآت 

حجام ا عادیا أو عسكریا أو بحارا ، ویعتبر الإیستوي في الجاني أن یكون فردا جزائری - 3

ستسلاما من أھم صور الجریمة حین یكون على الجاني إلتزام عن القتال تراخیا وتھاونا وإ

بالقتال أو بتوجیھھ ، فیعتمد عدم النھوض بھذا الإلتزام ولو ترتب على ذلك دخول العدو إلى 

  .، ثم یحدث بالفعل تحقق ھذه الكارثة ... إلخ....البلاد أو تسلمھ مدنا أو حصونا أو منشآت 

فالواضح أن الجریمة التي نحن بصددھا جریمة حدث ضار وسلوك منتھ ، ویلاحظ أن 

المراد بتسھیل دخول الدولة الأجنبیة في البلاد یمتد إلى كافة صور تسھیل توغلھ فیھا بعد 

  .ا من الدخول في البلاد إجتیازه لحدودھا ، وكل خطوة جدیدة بعد ھذا الإجتیاز تعتبر مزید
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أما عن الركن المعنوي للجریمة ، فھو القصد الجنائي مباشرا كان أو غیر مباشر ، فالإھمال 

لا یكفي لتوافر الجنایة موضوع الحدیث وإن كان یستتبع المسؤولیة بوصف إجرامي آخر ، 

في تكثیف  كما لو تم دخول العدو في البلاد أو تسلمھ حصونا أو مواقع فیھا نتیجة خطأ

  .الدفاع أو تفریط في الیقظة 

    :ثیر المعنوي على الجیش والأمة وتحریض الجند على الخدمة في دولة أجنبیةالتأ

  :التأثیر المعنوي على الجیش والأمة     - 1

  :قوبات الجزائري على أنھمن قانون الع 04فقرة  62لقد نصت المادة 

المساھمة  بحار في خدمة الجزائر یقوم بیعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو "

في مشروع لإضعاف الروح المعنویة للجیش أو لأمة یكون الغرض منھ الإضرار بالدفاع 

  ".الوطني مع علمھ بذلك

نستخلص من نص المادة ، أن ھذه الجنایة معاقب علیھا بالإعدام ، ویتمثل ركنھا المادي أي 

، ویكون الھدف من ذلك العمل ، التشكیك في  عمل یعد في ذاتھ إرضاء للعدو أو لمصلحتھ

إخلاص القوات المسلحة أو التأثیر على إخلاصھا أو إضعاف الروح المعنویة للشعب أو 

المقاومة عنده ونفترض في ھذه الجریمة أن الفعل المعاقب علیھ یقع لمصلحة دولة ھي في 

  .حالة حرب مع الجزائر 

یر في ولاء القوات المسلحة أو إخلاصھا على أساس وشدد المشرع العقوبة بالنسبة للتأث   

أن الدولة بدون جیشھا القوي ، لا تملك العمود في مواجھة أي إعتداء خارجي أو فعل 

داخلي یھدد سلامة ووجود الدولة ، لذلك فإن المجرم یعاقب حتى ولو أدى فعلھ فقط إلى 

ضعاف الروح المعنویة إضعاف روح القوات المسلحة ، وذات العلة تنصرف إلى حالة إ

للشعب ، وذلك بمحاولة التأثیر علیھ من خلال التشكیك في قدراتھ أو قدرات القوات 

المسلحة ، أو قیادات الشعب ، ویلحق بھذه الحالة ، ما إن أدى الفعل إلى إضعاف قوة 

  . 54المقاومة لدى الشعب

لم تأتي " مشروع المساھمة في "أن عبارة  62من المادة  04ومن الملاحظ في الفقرة 

عرضا ، وإنما معناھا ضرورة وجود مشروع منظّم ومدبّر خصیصا لبلوغ ھدف زعزعة 
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إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحھا أو روح الشعب المعنویة أو قوة المقاومة عنده 

، ومعنى ذلك أن إتیان الجاني منفردا عملا عرضیا من شأنھ زعزعة إخلاص القوات 

یكفي لتوافر الجریمة إذ یلزم  روحھا أو روح الشعب المعنویة ، لا المسلحة أو إضعاف

وجود خطة مدبّرة ومنظّمة في سبیل بلوغ ھذا الغرض فبتدخل فیھا الجاني للإسھام في 

  .55تحقیقھا عن علم بھا وبالھدف منھا 

ولو أن فردا إنصاع في مرة تنفیذ تلك الخطة عن جھل بھا ، بالغرض منھا لا یعتبر مرتكبا 

للجریمة ولا یلزم في التدبیر أو الخطة أن یكونا مقترنین بتخابر مع العدو ، وإن كان الغالب 

  .عملا أن یكون العدو كامنا وراء الخطة 

على أن مجرد الإفصاح عن رأي شخصي ینطوي على نقد الأوضاع القائمة لا یحقق 

لشعب المعنویة الجریمة مھما زعزع إخلاص القوات المسلحة أو أضعف روحھا أو روح ا

ذلك لأن النقد معناه إصدار حكم موضوعي في شأن الأمر الواقع والباعث علیھ ھو توخي 

ھذا النوع ولا یشوبھ سوء نیة ولا تقترن بھ غایة  الحقیقة لذاتھا ، فحیث یكون النقد في

زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحھا أو الروح المعنویة للأمة فإنھ لا 

  .ھ جریمة فی

ومفاد ما تقدم أنھ یلزم من ناحیة وجود مشروع وخطة مدبّرة لبلوغ الھدف ، وعلى النیابة 

العمومیة أن تقدّم الدلیل على وجود المساھمة في ھذا المشروع التي عبرت عنھا المادة ، 

مھما كانت سریة ، وغالبا ما تكون كذلك ، ومھما كان إتباعھا عسیرا ، ویلزم من ناحیة 

یكون الجاني قد تدخل فیھا عن علم بھا وبالھدف منھا ، وعلى النیابة العامة إثبات أخرى أن 

  .ذلك 

یلزم أن تستھدف الخطة زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحھا أو روح  كما

  .الشعب المعنویة أو قوة المقاومة عنده

م أن یتخذ صورة والمساھمة في مشروع لإضعاف الروح المعنویة للجیش والأمة ، لا یلز

الإسھام فیھا بخطبة أو بمقال ، فكما یكون كذلك قد یتخذ أیة صورة أخرى مثل نشر مقالات 

تصور ضخامة قوة العدو ، حتى ولو كانت حقیقة التھویل من حجم ھذه القوة ، أو توزیع 
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المنشورات أو المطبوعات أو إحرازھا أو عرضھا للبیع ، وإطلاق الشائعات وإن كان 

مصدرھا وإثبات أن الغایة منھا زعزعة إخلاص الجیش أو إضعاف روحھ وروح أثبات 

  .56الأمة المعنویة أمرا عسیرا بل یكاد یكون مستحیلا

والجریمة تعتبر جریمة حدث غیر مؤذ إذ لا یلزم لوجودھا أن تتحقق فعلا الغایة المنشودة 

، ومعنى ذلك أن  وھي تلك الزعزعة وھذا الإضعاف ، ولا حتى أن یتشكل خطر حدوثھما

الجریمة شكلیة ، وھي أیضا جریمة سلوك منتھ أو ممتد إحتمالا على حسب الأحوال ، 

والشروع فیھا غیر متصور لا على الصورة الموقوفة ولا على الصورة الخائبة ، فمحض 

  .المساھمة في الخطة الإجرامیة عن علم بھا یحقق الجرمیة كاملة 

القصد الجنائي أي إنصراف إرادة الفاعل إذ یقدم على  أما الركن المعنوي للجریمة فھو

المساھمة في مشروع وخطة مدبرة لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحھا 

  .أو روح الشعب المعنویة أو قوة المقاومة عنده 

نیة بالنسبة للسلوك ووعي بالنسبة للملابسات التي یلزم  ولأن القصد الجنائي وكما قلنا سابقا

تكتنف السلوك في سبیل تكوین الجریمة ، فإن الجاني لا یتحقق لدیھ ذلك القصد في حالة  أن

إنتفاء النیة لدیھ كأن یكون قد دسّ في جیبھ منشور بدون أن یكون قد إنتوى حیازتھ ، أو 

حین یتخلف لدیھ الوعي بالغایة المرجوة من وراء الخطة التي دخل فیھا ، وكون ھذه الغایة 

  .الإجرامیة التي تقدم بیانھا ھي الغایة 

ومن الملاحظ في ھذه الجریمة أن وقوعھا من العاملین في مجال الصحافة والإعلام ھو 

مقروءة أو مسموعة أو  –أكثر الصور الشائعة الإنتشار ، بما تملكھ وسائل الإعلام أیا كانت 

  .كانت صورتھا   من التأثیر القوي السریع لكل من یتلقى المادة الإعلانیة أیا –مرئیة 

أخیرا فإن ھذه الجریمة یعاقب مرتكبھا بوصفھ فاعلا أو شریكا بالإتفاق أو التحریض أو 

، ویلاحظ أن عقوبة " التبعیة"المساعدة ، وذلك حسب القواعد العامة في المساھمة الجنائیة 

  . 57الجریمة ھي الإعدام للفاعل أو الشریك دون تفرقة بینھما

من قانون  01فقرة  62نصت المادة : على الخدمة في دولة أجنبیةتحریض الجند     - 2

تحریض العسكریین أو "       : على أنھا تعتبر من أعمال الخیانةالعقوبات الجزائري 
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البحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم إلى ذلك و القیام بعملیات تجنید 

  ". لحساب دولة في حرب مع الجزائر

أول ما یستدعي الإنتباه في الركن المادي للجریمة أنھا غیر قابلة للوقوع إلا في زمن و

  :الحرب ،و السلوك المكون للجریمة في زمن الحرب یتخذ صورتین 

تحریض العسكریین والبحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبیة غیر محاربة للجزائر ، أو  -أ

  .تسھیل السبیل لھم إلى ذلك 

  .عمدا بأیة كیفیة في جمع الجند أو الرجال لحساب دولة في حرب مع الجزائر التدخل  - ب

والصورة الأولى للجریمة ھي تحریض الجند على الإنخراط في خدمة أي دولة أجنبیة ، 

ولتوافر ھذه الصورة یلزم أولا التحریض ، ویلزم ثانیا أن یكون التحریض موجھا إلى جنود 

حة ، ولا یكفي أن یوجھ إلى أشخاص تحت التمرین أعضاء بالفعل في القوات المسل

لیصبحوا جنودا ، ویلزم ثالثا أن یكون التحریض ھادفا إلى غایة معینة ھي أن یلحق الجنود 

  .المحرضون بخدمة دولة أجنبیة ولو لم یحدث أن إلتحقوا بخدمتھا فعلا 

ن مقترنا بمثل ویستوي في التحریض أن یكون مقترنا بإغراءات كوعود مثلا ، أو لا یكو

  .ذلك 

ولا یكفي لتحریض الجنود على ھجران الجیش ، بل لا بد أن یكون التحریض منصرفا إلى 

أبعد من ذلك أي إلتحاق الجنود بالخدمة في دولة أجنبیة ، وإلاّ فلا تتوافر الجنایة التي نحن 

  .بصددھا 

ي یحرض الجنود والمفروض في ھذه الصورة الأولى من السلوك أن الدولة الأجنبیة الت

على الإتحاق بخدمتھا لیست محاربة للجزائر ، وإلا توافرت الصورة الثانیة التي سنتكلم 

  .عنھا 

ویستوي في تحریض الجنود أن یكون علنیا أو سریا ، لأن قاعدة التجریم لا تشترط فیھ 

  . 58العلانیة

فھي شكلیة ،  وواضح أن الجریمة في ھذه الصورة من جرائم الحدث النفسي غیر المؤذي 

علا في خدمة الدولة ینصاع الجنود للتحریض وینخرطوا ف إذ لا یشترط لقیامھا لا أن
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الأجنبیة ، ولا أن یتوافر حتى خطر إنصیاعھم ، وھي جریمة سلوك منتھ وحدث متعدد إذ 

لا یكفي تحریض جندي واحد ، والشروع فیھا على الصورة الخائبة غیر متصور وإن كان 

الصورة الموقوفة كما لو كان یراد التحریض على المنشورات ، وضبطت قبل ممكنا على 

ویلحق بالصورة الأولى للجریمة أي بصورة التحریض على الإنخراط في خدمة .أن توزع 

  .دولة أجنبیة تسھیل ھذا الإنخراط ، ولو لم یكن مصحوبا ولو لم یعقبھ الأثر المنشود 

مة دولة أجنبیة إمدادھم بملابس أو أسلحة أو مؤن أو فمن قبیل تسھیل إنخراط الجنود في خد

نقود أو جوازات سفر مزیفة تساعدھم على ذلك ولو لم یحقق بالفعل إستخدامھم و إستعمالھم 

  .لھذه الإمدادات والمساعدات 

  .الجزائرأما الصورة الثانیة فھي القیام بعملیات تجنید لحساب دولة في حرب مع 

وصول الجنود إلى الدولة لا أن یصل ولا أن یتشكل خطر ولا یلزم لوجود الجریمة 

، فالجریمة شكلیة من جرائم الحدث غیر المؤذي ، كما أنھا بالنسبة لجمع الجنود ، المعادیة

جریمة حدث متعدد إذ لا یكفي توظیف جندي واحد ، والرجال الذین لم یصبحوا بعد جنودا 

ل القتال ، یدخلون كما ھو واضح في الفئات ولازالوا تحت التمرین أو یراد تمرینھم في سبی

التي یدور حولھا سلوك الجاني ، وھي أخیرا جریمة سلوك منتھ بمجرد حدوث التدخل بأیة 

كیفیة ویكفي لتوافر الجریمة أي تدخل عمدي بأیة كیفیة سواء في عملیة جمع الجنود أم 

العملیة والخطة المرسومة مجرد إعداد الخطة اللازمة لذلك ، متى كان معلوما أن كلاّ من 

  .للقیلم بھا ، یستھدف مصلحة العدو 

أما الركن المعنوي للجریمة فھو القصد الجنائي ، فیلزم في الجاني الذي یحرض الجنود 

على الإنخراط في خدمة دولة أجنبیة أو یسھل لھم ذلك أن یكون عالما بوقوع ھذا التحریض 

اني الذي یتدخل عمدا بأیة كیفیة في جمع الجند أو التسھیل في زمن الحرب ، ویلزم في الج

أو التدبیر إلى ذلك ، أن یكون على علم بأن الھدف من ذلك ھو خدمة العدو ، أي أن یكون 

      .59ھا مصلحة الدولة المعادیة للوطنعلى وعي بوجھة أولئك الأشخاص وكون
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  :جمع وتسلیم معلومات من شأنھا الأضرار بالاقتصاد الوطني :لفرع الثالثا

المتعلقة بالتعدي والإضرار بمصالح الدفاع الوطني المتعلقة  65بالعودة إلى نص المادة 

بجمع معلومات وأشیاء أو وثائق لتسلیمھا لدولة أجنبیة فمن شأن ھذا أیضا الإضرار 

  .بالاقتصاد الوطني ومن ھذه المعلومات والوثائق

  .)الاقتصادیة  ، عملیاتالمناطق صناعیة(مخططات وخرائط   -أ    

  .)مؤشرات، أبحاث، مشاریع(اقتصادیة  دراسات -  ب   

  .ابتكارات -  ت   

   .أسرار تتعلق بنقاط ضعف أو قوة الاقتصاد الوطني   -ج

ي فكثیرا ما نجد إلى جانب الجوسسة العسكریة، الجوسسة الاقتصادیة، الجوسسة العلمیة وھ

حیث یعھد لھؤلاء جمع المعلومات التي تصنف . ذات خطورة على البنیة الاقتصادیة للدولة 

إلى درجتین، أولاھا تتعلق بالجانب المعیشي للمجتمع وكل ما یتعلق بحیاتھ الاقتصادیة 

  .وثانیھا الأمور الاقتصادیة البحثة والتي جاء ذكرھا سابقا 

أو طرف أجنبي یمكن ھذا الأخیر من الإحاطة إن تسلیم ھذه المعلومات لدولة أجنبیة 

ھده  إضعافبالجانب الاقتصادي للدولة ویسمح لھ إما باستغلال ھذه المعلومات لإركاع أو 

بالضرب على نقط ضعفھا وأما استغلال ھذه المعلومات والأسرار لصالح .الدولة وابتزازھا

  . 60تقویة دولتھ والاستفادة منھا

تشرت المیدان خاصة ما تعلق بالأضرار بالدولة المعادیة وانوالأمثلة كثیرة في ھذا 

الحرب الباردة بین المعسكرین فكانت شرسة  أثناءروتھا الجوسسة الاقتصادیة و عرفت ذ

  .)خاصة ما تعلق بالتسلیح والقضاء( URSS و U.S.A بین عملاقي العالم

وإسرائیل التي كانت تجمع كما عرفت حقبة الخمسینات ھذا النوع من الجوسسة بین مصر  

كل ما من شأنھ الأضرار بالمجتمع المصري اقتصادیا واجتماعیا حتى تضعف الجبھة 

الشعبیة وحالیا لازال الأمر قائما بین القوى الاقتصادیة العالمیة ومن الأمثلة التي تصدرت 

  .U.S.A الصحف ما یحدث بین الصین و
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  :الجرائم المالیة

قتصاد الوطني للدولة فقد أدرجھا المشرع في فصول تقع على الإ ثیرة ھي الجرائم التيك

  .الجرائم الواقعة على السلامة الوطنیة -1:مستقلة منھا

  .الرشوة*    .الاختلاس*             

  .الاعتداءات على حسن سیر الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومیة -  2    

  .ستغلال النفوذا*  .تبدید المال العام*   .سوء التسییر *       

لكن لا مانع من الإشارة إلا أن ھذه الجرائم تقوم بھ أید عدیدة غایتھا جمع الأموال بل   

رؤوس أموال بطریقة ملتویة وغیر مشروعة ومن ثم غسلھا وتوظیفھا باسم شركات وھمیة 

على  أو حقیقیة، ویمكننا أن نعتبر أن الجرائم المالیة تدخل ضمن ھذا الإطار باعتبارھا تقوم

أیضا نھب المال العام للقطاعات العامة .الفساد الاقتصادي للدولة ومن الأسالیب المتاحة 

تلاعب و والخاصة والعمل على تخریبھا وعجزھا نتیجة سرقتھا أو تدویر المال من خلال ال

ومما یزید من تعقد الأمور أن . حتكار في الأسالیب المعتمدة أیضاالرشاوي وأحیانا یكون الإ

    .بالموظفین الصغار من أجل التغطیة على جرائھم. یضحون.ر المجرمین كبا

إلى جانب ھذه الأسالیب یمكن الحدیث عن جرائم أخرى لا تقل أھمیة عن النھب  

  .التھرب الضریبي  -1:والاختلاس ومنھا

  .التصریح الجمركي الكاذب   -2 

  .الدولیة التقلید واستراد العلامات التجاریة المخالفة للمواصفات- 3 

  .التقصیري وآثاره على وجود ھیئات اقتصادیة الإفلاس التدلیسي و- 4

أما فیما یخص علاقة ھذه الجرائم بجرائم الصحافة فإن المشرع الجزائري لم یدرجھا     

رتكاب لى إوالمتعلقة بالتحریض ع 87في قانون الأعلام ما عدا ما ورد في نص المادة 

قتصاد خل في إطارھا الجرائم الماسة بالإالدولة والتي تد الجنایات والجنح الماسة بأمن

ن إمكانیة التعدي المباشر الوطني، لذا یجب الرجوع بشأنھا إلى النصوص العامة وذلك لأ
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قتصاد الوطني من الصحفي أمر ضئیل الحدوث، ومن الأمثلة التي یمكن أن نوردھا على الإ

  .61في ھذا الشأن

ما حدث للصحفي المصري الذي نشر أخبارا كاذبة عن صحة الرئیس مبارك متسببا في    -    

ضیاع استثمارات بملایین الدولارات وذلك جراء تخوف المستثمرین الأجانب من تغیر 

  .النظام وانعكاساتھ على التزامات مصر

وما قد تنشره الصحافة من أخطار إرھابیة في دولة ما وما ینعكس على اقتصادھا حسب  -    

طبیعتھا فإذا كانت سیاحة ینفر السیاح منھا ویتسبب ذلك في ضاع دخل بالعملة الصعبة 

  ).أحداث تونس والمغرب(

وما یتسبب فیھ نشر أخبار عن احتمال ندرة بعض المواد في ارتفاع أسعارھا   -

      .62اواحتكارھ
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  :المساھمة الجنائیة في جرائم أمن الدولة:ثانيالالفصل 

  :التحریض في الجریمة المضرة بأمن الدولة: المبحث الأول

أصبح المحرض بموجب القانون العقوبات  بعد أن كان یعد فیما سبق شریكا ولیس فاعلا،  

اھمة في تنفیذ كل من ساھم مس یعتبر فاعلا: (ما یلي  41وبھذا الخصوص فقد نصت المادة 

رتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو إساءة استعمال السلطة أو جریمة أو حرض على إ

ري ھذا ھو اتجاه جدید تجاه المشرع الجزائ، وإ)التحایل أو التدلیس الإجراميالولایة أو 

یعتبر المحرض مجرد تجاه التقلیدي الذي تأخذ بھ معظم التشریعات والذي یخرج عن الإ

شریك لا فاعل لأنھ لا یجوز القول بأن نشاط المحرض ھو نشاط تبعي لأنھ في حقیقتھ ھو 

  .63الذي یخلق التصمیم الإجرامي في ذھن الفاعل

والـــتحریض ھو أن یقوم شخص بخلق فكرة الجریمة لدى شخص آخر بالوسائل أو 

  ).41راجع المادة (الأعمال التي أقرھا القانون 

صور التجریم المبكر في نطاق جرائم الدولة ، التحریض علي جریمة المضرة بأمن  من

  .الدولة ،سواء من جھة الداخل أو من جھة الخارج

عقاب علي التحریض طبقا للإحكام العامة، و لكن یعاقب علیھا وسیلة من و الأصل انھ ال

  .وسائل المساھمة التبعیة أو الاشتراك في الجریمة

شریعات الجنائیة رأت الخروج علي القواعد العامة آدا تعلق الأمر ولكن بعض الت

بالتحریض علي ارتكاب الجریمة مضرة بأمن الدولة إذ اتجھت إلي تجریم التحریض 

بصورة مستقلة و منفصلة عن وقوع الفعل المحرض علیھ و علتھا في دلك أن التحریض 

  .صورھا ھو البذرة الأولي التي تتولد عنھا الجریمة في اخطر 

و لھدا فھي تعاقب علي التحریض علي الجریمة المضرة بأمن الدولة رغم أن المحرض 

على تنفیذ الفعل المكون  للجریمة لم یقم بأي نشاط، أي أن الجریمة المحرض علي ارتكابھا 

من قانون العقوبات  2ف  74لم تقع تامة أو في صورة شروع و ھدا ما نصت علیھ المادة 

یعاقب من یحرض علي ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیھا في ھده  و" على مایلي 
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و یتضح من ھدا النص انھ یلزم " بالعقوبة المقررة للجنایة ذاتھا 62و61المادة و المواد 

لقیام جریمة التحریض على ارتكاب جریمة مضرة بأمن الدولة توافر ثلاثة اركان ،الركن 

ادي قوامھ،في فعل التحرض ،وركن المعنوي مفترض یتمثل في محل التحریض ركن الم

 .یتخد من القصد الجنائي صورة لھ

  أركانھ:المطلب الأول

  )محل التحریض(الركن المفترض :  الفرع الأول 

یمة الأصلیة لما كان العقاب علي التحریض ، بصورة مستقلة  و منفصلة عن الجر

القواعد العامة في القانون ستثناء من الأصل ، و خروجا علي المحرض علیھ ،یعتبر إ

الجنائي لھدا فان مختلف التشریعات التي تجرم و تعاقب علي مجرد التحریض كجریمة 

مستقلة قائمة بذاتھا،تحرص علي تحدید الركن المفترض لھده الجریمة ، و الذي یتمثل في 

  .64المحل الذي یقع علیھ السلوك الإجرامي

رتكاب جرائم مضرة بأمن الدولة التحریض على إ شریعات لقیام جریمةولھدا تشترط ھده الت

، أن یكون العلة المحرض على ارتكابھ ،ھو فعل من الأفعال التي یعتبرھا القانون بصراحة 

  .من الجرائم المحلة بأمن الدولة" جریمة"النص 

من الدولة من جھة الخارج،أي تلك الجریمة ،من جرائم الواقعة على أ و غالبا ما تكون ھده

  .ئم التي یصطلح على تسمیتھا بجرائم  الخیانة و التجسسالجرا

یطار ھده الفئة  من الجرائم رتكابھا لا تدخل في إالمحرض على إآما آدا كانت الواقعة 

رتكاب جریمة على إرتكاب  جریمة التحریض على إ تحدیدا ،لا تقوم جریمة التحریض

  .ا توافرت أركانھاة أخرى ،إذ یحول دون قیام جریممضرة بأمن الدولة، وأن كان دلك لا

  .الركن المادي في جریمة التحریض: الفرع الثاني

یقوم الركن المادي في جریمة التحریض على ارتكاب جریمة مضرة بأمن الدولة، بكل 

نشاط یتجھ بھ الجاني إلي الغط على تفكیر شخص أو أكثر ، بقصد خلق التصمیم لده أو 

مور فالتحریض في جوھره نشاط نفسي ، و لیس مادیا التأثیر على نظرتھ أو حكمھ على الأ
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ومن ھنا درجت بعض التشریعات إلي تسمیة ھدا . ،یتحھ إلي معنونات المحرض أو نفسیتھ 

  "المساھمة المعنویة"النوع من النشاط بمصطلح

و لھدا یجب إن یكون الجاني قد توصل إلي خلق فكرة الجریمة و العزم على ارتكابھا في 

بین الرفض و القبول و یكون ذلك من . الأصل خالیا منھا، أو مترددا فیھا دھن كان في

خلال أفعال ایجابیة تتخذ شكل إبراز ضرورة ارتكاب الفعل و تعمیق بواعثھ و تحبیذ أثاره 

و التھوین من شأن الموانع و العقبات التي تترض طریقھ و الإقلال من أھمیة الاعتبارات 

ق في ذھن من وجھ إلیھ التحریض فكرة الجریمة و التصمیم إلي تنفر منھ ،علي وجھ یخل

علیھا و التحریض الذي یعتد بھ القانون یجب أن یكون مباشر أي منصبا علي ضرورة 

اقتراف الجریمة،سواء اتخذت ھده الجریمة صورة تسلیم أسرار الدفاع ألي الدولة أجنبیة أو 

  .65الحصول علیھا وجعلھا غیر صالحة لأن ینتفع بھا 

و یستوي إن یقع التحریض عن طریق القبول أو عن طریق الكتابة،و قد یقع بالصورة ذات 

آدا كانت لھ بالنظر إلي الظروف التي صدر فیھا دلالة واضحة صلح  -الدلالة بل أن الإیحاء

  . أن یكون تعبیرا ، و بعد بذلك تحریضا معاقبا علیھ

یعاقب بالإعدام الاعتداء الذي یكون "من قانون العقوبات الجزائري  77حسب نص المادة  

الغرض منھ إما القضاء على نظام الحكم أو تغییره، وإما تحریض المواطنین أو السكان 

على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضھم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب 

  .ویعتبر في حكم الاعتداء تنفیذ الاعتداء أو محاولة تنفیذه.  الوطني

  "مكرر على الجنایة المنصوص علیھا في ھده المادة 60حكام لمادة تطبق أ

ومتى وقع التحریض قامت الجریمة، حتى لو ثبت فیما بعد أن المحرض كان لدیھ تصمیم 

سابق على ارتكاب الجریمة،لان المحرض یعاقب على جریمة التحریض باعتبارھا جریمة 

نت تتسل بالجریمة موضوع مستقلة و لیس بالنظر إلي أیة ظروف أخري سواء كا

  .التحریض أو بشخص المحرض علي ارتكابھا
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  :بھا القانون وھـــــياعتاد وسنعمد فیما یلي إلى توضیح الوسائل التي 

وھي إعطاء المحرض مقابلا بغرض قیام الجاني بالجریمة والھبة قد تكون : الھبـــــة -  

  .مبلغا من المال أو سلعة أو عقارا أو ما یمكن تقییمھ بمال 

  .وحــتى تكون الھبة وسیلة للتحریض یجب أن تقدم قبل تنفیذ الجریمة

 ولكن قد یعده بھبة أو بتقدیم خدمة فقد لا یقدم المحرض للفاعل ھبة أو مالا: الوعــــــــد -  

إن ھو ارتكب الجریمة التي یریدھا المحرض، ویشترط أن یكون الوعد قبل تنفیذ الجریمة 

  .حتى یمكن الاعتداد بھ كوسیلة من وسائل إغراء الجاني

معناه التأثیر والضغط على إرادة الجاني لحملھ على ارتكاب الجریمة كإفشاء : التھدیـــــد -  

  .66أو وقوع مكروه لأحد أفراد عائلتھ في حالة الرفض سّر

وھي استغلال السلطة التي یمارسھا المحرض على : إساءة استعمال السلطة أو الولایة -  

الغیر والسلطة قد تكون قانونیة كسلطة الرئیس على المرؤوس أو سلطة فعلیة كسلطة 

رض الأب ابنھ على ارتكاب المخدوم على الخادم ،أما إساءة استعمال الولایة كأن یح

  .الجریمة

یالیة والكذب لإقناع الجاني ستعمال الطرق الإستحوھي إ: یل والتدلیــــس الإجرامي التحا - 

  .رتكاب الجریمة وزرع فكرة الجریمة في ذھنھعلى إ

 

  :الركن المعنوي لجریمة التحریض: الفرع الثالث

جریمة تضر بأمن الدولة و مثلنا جریمة التجسس بشكل جریمة عمدیھ وذلك  التحریض على

في التشریعات التي تأخذ بھدا التجریم المبكر الإتمام یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد 

و لھدا یجب أن تنصرف إدارة المحرض إلي إنشاء و خلق التصمیم علي ارتكاب . الجنائي 

عباراتھ و التأثیر المحمل للأسالیب التي یستعملھا ،و توقعھ الفعل ، و ان یكون عالما بدلالة 

في أن یقدم من حرضھ على ارتكاب الفعل ،فادا لم یدرك المحرض الدلالة الحقیقیة لعبارتھ 

أو لم یكن قاصدا بھا المعني الذي تبادر إلي ذھن من وجھت إلیھ، أو لم یكن متوقعا أن یقدم 

  .الجریمة لا تقوم ھدا الأخیر على تنفیذ الجریمة فان
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ویشترط بعض الفقھ ضرورة توافر قصد جنائي خاص لدى المحرض لقیام جریمة 

التحریض علي التجسس و ذلك بأن تكون غایتھ محددة في ارتكاب جریمة معینة تدخل في 

  .حكم التجسس أو الخیانة

  .أنواع التحریض:المطلب الثاني    

  .التحریض و سلیة اشتراك:الفرع الأول

الجریمة و یختلف عن الھیاج و  رتكابإ إلى الغیر ودفع وحض حث فیھا بالتحریض ویقصد

 التأثیر شأنھ والمشاعر، و ھو یشتمل كل ما من العواطف ستغلالإ على تقوم الإثارة التي

   67. ما تصرف على وحملھ الشخص في

 الحث الجریمة لدى الغیر، سواء بوعد أو الوعید وھو أقوى تأثیرا من فكرة خلق ھو 

تقوم  على استغلال العواطف و المشاعر  التي والإثارة عن الھیاج والإغراء،ویختلف

الغیر،آدا لم تكن موجودة لدیھ من  لدى الجریمة لفكرة خالقا التحریض یكون أن ویستوي

قبل، أو كان مشجعا أو محبذا أو مروجا أو داعیا للغیر علي ارتكاب الجریمة ،ادا كانت 

 :لزم القانون شرطین لقیام التحریضو یست.موجودة لدیھ من قبلفكرة الجریمة 

  .وجود التحریض : أولا

أو  إن القانون لم یحدد تعریف للتحریض و تركھ لتقدیر القاضي ،فقد یكون في صورة ھدیة

ستعمال السلطة ،أما مجرد النصیحة فلا یكفي لوجود ولید أو مخادعة أو دسیسة أو إ

  .صح سلطة علي الفاعل التحریض ادا لم یكن للنا

عتراف أو من ولكن یستدل علیھ من الشھود أو الإوقد لا یكون التحریض مظھر خارجي، 

  .68أعمال لاحقة على جریمة

  .وقوع الجریمة بناء على تحریض:ثانیا

وجود التحریض لقیامھ و العقاب علیھ ،بل یجب أن یكون قد ساھم في حدوث  یكفى لا

یمة بناءا علي على ھدا التحریض ، و لا یعد شریكا ادا أثبت الجریمة ،بمعني أن تقع الجر
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أن الجریمة بدونھ وقعة و لم یكن ھناك تحریض، و ھدا یستلزم أن یكون التحریض سابق 

  .على وقوع الجریمة

  .الجماع والتحریض الفردي التحریض: 1البند 

موجھا إلي فرد أو أفراد ا كان وقد یكون علینا، و الأول إذ خاصا فردیًا،أي یكون التحریض

فقد یكون بالقول أو بأشخاصھم ، و لم یحدد المشرع الوسیلة معینة یتم بھا التحریض ،

الإشارة أو بأي وسیلة تنتج أثرھا في خلق فكرة الجریمة لدي المجرم،بشریط أن یكون  

  .69التحریض مباشر و واضحا ،حتى یكون دافعا للغیر علي ارتكاب الجریمة 

فھو التحریض الجماعي أو العلني ،فھو موجھ إلي جمھور و ھو غر التحریض أما الثاني 

جعلھ یخضع لأوامره ، بل یتطلب سلطة من المحرض علي الأخر بالأول لأن ھدا الأخیر لا 

  .یكفي أن یصدر من المحرض أفعال أو أقوال تھیج شعور الفاعل فتدفعھ إلي الإجرام 

 بالاتفاق ،لأنھ لا یستوجب انعقاد شتراكالإ عن المساعدة أو لتحریضبا شتراكالإ ویختلف

فلا یستلزم أن یكون الفاعل أھلا للمسؤولیة الجنائیة أو یتوافر لدیھ  والفاعل الشریك إرادتي

  .القصد الجنائي 

، من حیث الخطورة الإجرامیة للفعل وللتفرقة بین التحریض الفردي و الجماعي أھمیتھ،

  .للنوعین واحدا ،وكان من الممكن أن یندرج التحریض العام  وان كان الحكم القانوني

 

  .المباشر وغیر المباشر التحریض :2البند 

 أو سواء أكان صریحا للجریمة المكون الفعل على منصبا إن إذا مباشرا التحریض یكون قد

 الأخیر ا كان غیر منصبا على فعل أو الجریمة بعینھا ، وھذاغیر مباشرا إذ ضمنیا، ویكون

 المصلحة المشرع فیھ خطورة على رأى إذا إلا , مجرم غیر لأنھ اشتراك وسیلة لا یعد

  .70لذاتھ حمایة لھده لھا  فیجرمھ المحمیة
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  .التحریض جریمة مستقلة:  الفرع الثاني

 القواعد الدولة، ففي أمن جرائم في التحریض عن یختلف العامة القواعد في التحریض

  .شتراكالإ وسائل من وسیلة یعد العامة

و یلاحظ أن التحریض  جریمة مستقلة بحد ذاتھا أي یسأل المحرض سواء نجح التحریض 

أم لم ینجح كما أنھ لا جدوه من عدول المحرض عما حرض علیھ غیر أنھ لا شروع في 

التحریض أن لم یكن مباشرا و یتعرض  المحرض لعقوبة الجریمة نفسیھا التي أراد أن 

من قانون العقوبات  41ل كما لو كان ھو الفاعل و ھدا حسب نص المادة تقترف و یعام

یعتبر فاعل كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ جریمة أو حرض على "الجزائري

إساءة استعمال السلطة والولایة أو التحایل أو ، ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أ

  "التدلیس الإجرامي

م التشریعات أن القانون یعتبر وضع المحرض في بعض الحالات أسوأ كما نلاحظ في معظ

من وضع الفاعل، والغایة من دلك ھو الردع و أن تكون العقوبات وقائیة و ھدفھا النظام 

  .العام و حمایة المجتمع

  .بأثر المتبوع غیر التحریض على العقاب: المطلب الثالث

ب على التحریض غیر المتبوع بأثر القواعد العامة في التحریض ھي عدم العقا إن

ما لم یترتب علیھ جریمة، وبینھما رابطة سببیة، وتوافر الركن المعنوي القائم علي العلم و 

  .الإرادة وبالتالي لإعقاب علیھ

غیر إن المشرع خرج على ھده القواعد العمة في الاشتراك، نظرا لأھمیة المصلحة المحمیة 

  .دولةالجنائیة في نطاق جرائم أمن ال

  :فروض ثلاثة في بالتحریض یتعلق فیما الخروج ھذا تمثل ولقد

  .التحریض الذي لا یستجیب فیھ المحرض للتحریض و بالتالي یرفضھ: الفرض الأول

التحریض الذي یستجیب فیھ المحرض للتحریض ولا تقع الجریمة ولو تحت : الفرض الثاني

  . وصف الشروع
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الجریمة ولكن لأسباب أو دوافع  وتقع للتحریض المحرض فیھ یستجیب: الفرض الثالث

  .71لآخري لیست أسباب أو دوافع التحریض

ھذه الأفعال من قبیل التحریض، و لو لم یترتب علیھ أثر في نطاق أمن الدولة  عتبرإ

  .الداخلي والخارجي، و عقبي علیھا كأنھا جریمة مستقلة

عدم خضوع ھده الأفعال للقواعد العلة من تجریم أفعال التحریض غیر متبوعة بأثر ،  إن

العامة ، و التي تتطلب وقوع الجریمة عن الفاعل الأصلي ،ووجود رابطة سببیة بین 

الشریك و الفاعل الأصلي ،و توافر الركن المعنوي من الشریك وفقا للقواعد العامة ، و من 

قاب على ھده ناحیة أخري المصلحة محل الحمایة الجنائیة في نطاق أمن الدولة ،تحتمل الع

  .الأفعال التي تتوافر الحمایة الجنائیة المطلوبة

ویعاقب على التحریض في جمیع الفروض سواء استجاب المحرض للتحریض أو لم 

ستجاب المحرض للتحریض أم لم وقفت الجریمة أو لم تقع ،وسواء إ یستجیب، وسواء

 .یستجیب ،وسواء وقفت الجریمة عند حدا لشروع أم وقعت كاملة

  . الاتفاق في جرائم أمن الدولة: مبحث الثانيال

رتكاب جریمة اتفاق عدة أشخاص على إ"الدولة ھي المؤامرة في محیط جرائم أمن   

ومن ھذا التعریف یمكن القول إن . مضرة بأمن الدولة، و إعداد الوسائل اللازمة لذلك

رتكاب الجریمة لتفكیر أو التحضیر لإالمؤامرة لیست سوى صورة من صور التصمیم أو ا

رتكاب جریمة مضرة بأمن على إ" مجرد الإتفاق"ھا غیر أن المشرع رأي أنالمتفق علی

الدولة یشكل خطرا جسیما یستوجب العقاب، ولھذا اعتبر مثل ھذا الاتفاق في حد 

ذاتھ،وبصرف النظر عن الجریمة المستھدف جرما مؤثما، ومن أجل ذلك نص صراحة 

  .  من الدولةلجرائم الواقعة على أضمن ا

الاتفاق للعقاب ادا كما رأینا فیما تقدم أن التشریع الجنائیة ، أخضع مظاھر التحریض و 

  .رتكاب جریمة مضرة بأمن الدولة ،ولا تعدو أن تكون مجرد نوایاتعلق الأمر بإ

إلا إن الأمر لم یتوقف عند ھذا الحد، ذھب ھدا التشریع إلي أبعد من ذلك ،فقد جرمت 

شاط الذھني دون مستوى التحریض أو اتفاق، ولھذا فھي تجرم و تعاقب على صورا من الن
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دا لم إلي اتفاق یكون موضوعھ إرتكاب جریمة مضرة بأمن الدولة ،إ" الدعوة توجیھ"مجرد 

  .72یصادف ھذه الدعوة أو تلاقي قبولا ممن وجھت إلیھ الدعوة 

ذا ة الدعوة للانضمام لمثل ھوفي ھده الحالة جب التفرقة بین جریمة الاتفاق، وبین جریم

رتكاب جریمة مخلة بأمن الاتفاق، ففي جریمة الدعوة للإنضمام لإتفاق جنائي یستھدف إ

  .نضمام إلي المؤامرةممن دعي للإ الدولة، یفترض المشرع أن ھذه الدعوة لم تلقي قبولا،

لدعوة غیر اتفاق، وھذا یعني أن جریمة ولا، أصبح الفعل مكونا لجریمة الإفإذا صادفت قب

و ھذا الأسلوب یلجأ إلیھ  . حتیاطیة مبكرةالمقبولة یمثل تجریما إحتیاطیا مبكرا لجریمة إ

كي من ني ھده تجنبا لبلوغھ مرحلة تالیة إالمشرع لمواجھة السلوك في مرحلتھ الأولي أیف

  .عتداء على المصلحة التي یحمیھا القانونسابقتھا وأكثرا دنوا من الإ

الأسلوب مع ذلك یتعارض مع مبادئ دستوریة و قواعد عامة في القانون الجنائي ولكن ھذا 

توجیھ دعوة للغیر للانضمام لمؤامرة "،وذلك لأن الجریمة في ھذه الصورة ،أي في 

،ھي جریمة ذھنیة الوجود، ولیس لھا كیان أو مظھر مادي ملموس "تستھدف أمن الدولة

أي أو فكرة ، و قد افترض المشرع نفسھ ، أن ،فھي في أحسن حالاتھا مجرد تعبیر عن ر

  .73الغیر، أي من وجھت إلیھ الدعوة ،قد رفض ذلك الرأي،أو تلك الفكرة ولم یقبل بھا

رتكاب جریمة ما مضرة بأمن و بما یعني أن جریمة الدعوة لإنضمام إلي إتفاق یستھدف إ

التجریم و العقاب ،أن محورھا الدولة،ھي جریمة تقوم ف الغیبة ركنھا مادي ،و القاعدة في 

   ، ھو الأفعال ذاتھا ،في علاقتھا الخارجیة و مظاھرھا الواقعیة و خصائصھا المادیة، إذ ھي

مناط التجریم وعلتھ، وھي التي یتصور إثباتھا و نفیھا ،و ھي التي یتم التمیز ) أي الأفعال(

على حكم العقل  على ضوئھا،بین الجرائم بعضھا البعض، وتدیرھا محكمة الموضوع

لتقییمھا و تقدیر العقوبة التي تناسبھا، ولا یتصور وفقا لأحكام الدستور ،أن توجد جریمة في 

غیبة ركنھا المادي،و لا أن یقوم الدلیل علي توافر علاقة السببیة بین مادیة الفعل المؤثم و 

یة ،ولیس النوایا التي النتائج التي أحدثھا، بما مؤداه أن كل مظاھر التعبیر عن الإرادة البشر

یضمرھا الإنسان في أعماق ذاتھ،تعتبر واقعة في منطقة التجریم،كلما كانت تعكس سلوكا 
                                                           

منشأة المعارف (محمود سلیمان موسي، التجسس الدولي و الحمایة الجنائیة للدفاع الوطني و أمن الدولة .د - 71
.                                                                               وما بعدھا 276،ص441رقم 2002،الاسكندریة
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خارجیا مؤاخذا علیھ قانونا ،فإذا كان الأمر غیر متعلق بأفعال أحدثتھا إرادة مرتكبھا ،وتم 

مع ذلك ھناك التعبیر عنھا خارجیا ،في صورة مادیة لا تخطئھا العین ،فلیس ثمة جریمة و 

أو معنویة بعض التشریعات ،تتضمن نصوصا تجریم وتعاقب على صور وظاھر نفسیة 

 الدولة أمن في الاتفاق تناول سیتم ولذلك .شتراك في إنفاق جنائي،كتوجیھ دعوة للغیر للإ

  :یلي فما

  .أركان جریمة الدعوة الانضمام الاتفاق جنائي: المطلب الأول

  :أن تتوافر أركانھا وھي تتمثل فيیشترط لقیام ھذه الجریمة 

  .و یتعلق بموضوع الدعوة:ركن المفترض

  .قوامھ فعل الدعوة غیر المقبولة:ركن المادي

  .و یتخذ من القصد الجنائي صورة لھ:ركن معنوي

  .الركن المفترض:الفرع الأول

إشراك  ویشترط لقیام جریمة الدعوة غیر المقبولة أن یكون موضوعھا محصورا في ضم أو

، 74تفاق إجرامي مكتمل یستھدف القیام بأنشطة تجسسي معاقب علیھاشخص معین إلي إ

وھذا یفترض بداھة أن یكون ھناك اتفاق سابق بین شخصین أو أكثر،و قیام أحدھم أو 

تفاق من ھذا القبیل فان فادا لم یكن ھناك إ 75تفاق أخر بالدعوة للإنضمام إلي ھذا الإشخص 

ني وھدا یع"نضمامكل من دعي أخر إلي الإ" د عناصرھاخلف أحالجریمة لا تقوم و ذلك لت

فاق جدید لأول مرة ،و إنما ھو الإشتراك في الإتفاق قائم تأن القصد من الدعوة لیس تكون إ

  .تفاق لا كیان لھ یھ إذ لا یتصور أن ینضم شخص إلي إنضمام إلبفعل عن طریق الإ

  . الركن المادي: الفرع الثاني

فعل الدعوة الصادر من الجاني، :لمادي في ھده الجریمة من عنصرینو یتكون الركن ا

  . وعدم فبولیھا ممن وجھت إلیھ

  .الدعوة فعل:العنصر الأول-

                                                           
ولھذا تختلف جریمة الدعوة عن جریمة التحریض علي الاتفاق ، لأن التحریض على الاتفاق یفترض عدم وجود الاتفاق لحظة التحریض  - 11

                   .                                                      بینما الدعوة إلي الانضمام تفترض قیام الاتفاق ، أن الدعوة  لاحقة على و جوده
     
عوة وذلك لأنھ لا یشترط أن یكون الداعى  للانضمام الي الاتفاق القائم أحد أعضاء ،فقد یكون من الغیر ، وقد یكون ھدا ھو السبب تجریم الد - 12

.،لأن الداعي لو كان  عضوا في اتفاق قاضم فانھ یكون بذلك مرتكبا لجریمة أشد جسامة من جریمة الدعوة  
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یجب لقیام الركن المادي في ھده الجریمة أن تكون ھناك بالفعل دعوة حقیقیة و جادة 

بالمعني الدقیق لھده الكلمة،و أن تكون صریحة و مباشرة بأن تتضمن موضوعا محددا 

وواضحا  لا یسمح لأي لبس أو غموض في ماھیتھا أو ھدفھا وذلك عن طریق إبراز الفكرة 

رة النفس بأیة وسیلة كانت شریطة أن یكون ذلك متضمنا الإجرامیة و إخراجھا من دائ

تفاق فلا تكف أو أكثر بدعوتھم إلي الإنضمام للإتوجیھ عرض واضح ودقیق لشخص 

أن الأقوال غیر المباشرة التي قد تثیر مجرد العداء لمالح أو سلطات الدولة و إنما یجب 

تضر بأمن الدولة كما لا یمكن  رتكاب أفعال معینةتنصب الأقوال علي الدعوة إلي إتفاق لإ

تعین أن الإفضاء بما أعتزمھ صاحب المشروع،فھذا الإفضاء غیر معاقب علیھ ،وبذلك ی

  .شتراك أو الدخول في الاتفاقتكون ھناك دعوة للغیر للإ

 .عدم قبول الدعوة:العنصر الثاني -

لأنھ  إلیھ ،ویشترط لقیام الركن المادي أن لا تقبل الدعوة من جانب الشخص الذي وجھت 

تفاق الجنائي المعاقب علیھ استلالا وقد یكون عدم القبول لو حدث وقبلت لقام بدلك الإ

صریحا أو ضمنیا أو بمجرد الصمت ولو كان مرجعھ ھو التردد في قبول الدعوة أو 

رفضھا ،لأن النص لا یستلزم رفض العرض حتما،وھو موقف إیجاب، وإنما اكتفي بعدم 

بي،ولھذا تقوم جریمة في حالة ما إذا كان الشخص الذي وجھت إلیھ قبولھا وھو موقف سل

  .76الدعوة لم یجب بأي شيء 

  .الركن المعنوي:الفرع الثالث

تفاق یكون موضوعھ القیام بفعل من أفعال التجسس ھي إلي الإ نضمامجریمة الدعوة للإ

جریمة عمدیھ یجب أن یتوافر لدي الداعي القصد الجنائي بعنصریھ العلم و الإرادة، فیجب 

تفاق یستھدف من أقوال تفید دعوة الغیر إلي الإنضمام إلي إأولا أن یكون عالما بما یبدیھ 

ئع جوھریة فن عنصر العلم ینتفي في ھذه العدوان على أمن الدولة فإذا ما كان یجھل وقا

تفاق یھدف إلي إتلاف سر من أسرار الدفاع أو لة ،كمن یدعو أخر إلي الانضمام لإالحا

  .77الحصول علیھ دون أن یكون عالما بحقیقة ھذا السر أو بطبیعتھ

                                                           
76
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كما یشترط أن تتجھ إرادة الفاعل إلي فعل الدعوة وبدل المساعي ف ضم أعضاء جدد في 

رتكابھ للسلوك الإجرامي إلي قیام المتھم لم یكن منصرفا البتة عند إ، فإذا ثبت أن قصد اتفاق

وجھت إلیھ الدعوة و بین أعضاء الإتفاق و إنما إكتفي الحقیقة بأي دور للتقریب بین من 

  .حد أركانھام تضحي الجریمة غیر قائمة لتخلف أنتفي القصد الجنائي لدیھ ومن تبزعم ذلك إ

  أنواع الأتفاق  :انيالمطلب الث

 .الاتفاق وسیلة اشتراك: فرع الأولال

،إلا في حالات محددة على سبیل في التشریع الجزائري  قبل من علیھ معاقبا تفاقالإ یكن لم

المؤامرة "من قانون العقوبات الجزائري 78ستثناء في بعض الجرائم الخطیرة، المادة الإ

یعاقب علیھا  77المنصوص علھا في المادة رتكاب الجنایات التي یكون الغرض منھا إ

رتكابھ ات إلي عشرین سنة إذا تلاھا فعل إرتكب أو بدئ في إبالسجن المؤقت من عشر سنو

  . 78للإعدام لتنفیذھا

ا لم یكن قد تلا المؤامرة فعل وتكون عقوبة السجن المؤقت من خمس إلي عشر سنوات إذ

  .ارتكابھ للإعداد لتنفیذھالإرتكاب أو بدئ في إ

  .رتكابھااق شخصین أو أكثر على تصمیم على إتفوتقوم المؤامرة بمجرد إ

رتكاب الجنایات المنصوص علیھا في ض تدبیر مؤامرة بغرض التوصل إلي إكل من یعر

دون أن یقبل عرضھ یعاقب بالحبس من سنة إلي عشر سنوات و بغرامة من  77المادة 

نع  الفاعل من ممارسة جمیع دج وجوز علاوة على ذلك أن یم70.000الي 3.000

  . من ھدا القانون أو بعضھا14الحقوق المشار إلیھا في المادة 

ب علیھا إذا وقعت شتراك والتي تعاقوھدا النوع من الإتفاق یقال علیھ الإتفاق كوسیلة إ

  .تفاقالجریمة محل الإ

تفاق الإ ھذا على بناء رتكاب الجریمة فوقعتغیره على إ مع اتفق من)ثانیا( شریكا یعدكما 

 عتبارهبإ الدولة أمن جرائم في في القواعد العامة، عنھ تفاقالإ مضمون ختلافلإ ونظرا

 , تفاقالإ محل الجریمة وقعت شتراك في الأولى، یعاقب علیھ إذاوسائل الإ من وسیلة

 .في الأخیرة مستقلة جریمة وباعتباره
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 .مستقلةجریمة  تفاقالإ: انيالثالفرع          

الجنائیة للمشرع في نطاق جرائم أمن  السیاسة مع تمشیا :تفاقللإ الدعوة

الدولة،بالخروج على قواعد العامة طالما لم یمكن تطبیقھا،لقد شدد المشرع العقوبة على 

ھمیة المشتركین في الاتفاق الجنائي أو من حرض علیھا أو أدار حركتھ وذلك نظرا لأ

  . 79محل الحمایة الجنائیةلمصلحة ا

لیھا بالحبس، لا ع یعاقب مستقلة جریمة قبولھا، واعتبارھا دون تفاقللإ الدعوة كذلك

  .تفاق المعاقب علیھشك أن الدعوى للإنضمام للإتفاق تختلف عن التحریض على الإ

ئم و أن الدعوى لاحقة على ھذا تفاق قاتفترض وجود إ ،تفاق الجنائيفالدعوة للإ

تفاق الجنائي لحظة التحریض عدم وجود الإتفاق یفترض ،أما التحریض على الإتفاقالإ

  .80علیھ

ورغم تشدید المشرع للعقوبة المقررة للاتفاق،إلا أنھ فرق في العقوبة بین ما إذا كان 

  .م أمن الدولة سواء من الجھة الخارجیة أو الداخلیةئالإتفاق بشأن جریمة من جرا

أو كان لھ شأن في من حرض على إتفاق بالإعدام و المؤبدة ،كل علیھا المشرع  عاقب لقد

تخذھا ع ذلك إذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب جریمة واحدة معینة،أو إإدارة حركتھ،وم

وسیلة إلي غرض المقصود،یحكم بالعقوبة المقررة لھذه الجریمة،وعاقب بالحبس كل من 

  .أخر إلي الانضمام إلي إتفاق من ھذا القبیل ولم تقبل دعوتھم دعا 

عقاب كل من دعي أخر إلي  و،تفاقا جنائیا خاصاد لدي البعض إتفاق تعللإ الدعوة إن 

اقب نضمام إلي إتفاق یكون غرض المقصود ،یحكم بالعقوبة المقررة لھده الجریمة،وعالإ

  .تفاق من ھذا القبیل ولم تقبل دعوتھم بالحبس كل من دعا اخر إلي الإنضمام  إلي إ

أولم تقبل الدعوى للانضمام  الانضمام یتم ولم , الجانى دعوه تقبل أن القانون لدى ویستوى

 ،فالقانون یعاقب علي مجرد الدعوة و لو لم یكن لھا أثر ینتج عن ذلك بوصفھ جریمة مستقلة

 .ق ع جزائري78،85/4حسب نص المادة 
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  : شرطین الجریمة ھذه لقیام ویشترط

  : الدعوة : الأول

تفاق الجنائي،و یجب أن عن الدخول في الإ یعبر عن الحثو الدعوة ھي كل ما یصد الفاعل 

ر الإجرامي ،یكف فیھا التفكیتكون ھناك دعوة صریحة،وحقیقیة،ومباشرة لا غموض فیھا 

شتراك في الجریمة ،ویستوي أن توجھ إلي شخص أو أكثر،في بل دعوة الغیر إلي الإ

  .الجرائم أمن الدولة رتكاب إحدىأو لقاء خاص،و أن یكون غرضھا ھو إإجتماع 

  : الدعوة قبول عدم : الثاني 

أحدى ھذه الجرائم لم تقبل،سواء أكان الرفض  رتكابلإ الموجھة الدعوة أن ذلك ویعنى 

فلو قبل مكرھا لا یعتد  الإراديصریحا أم ضمنیا بعدم الإستجابة ،وذلك یعني عدم قبول 

   .بإرادتھ
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  :خاتمة

، و بالمساھمة الجنائیة یتعلق الأول دراسة موضوعین في بحث واحدتناولت ھذه المذكرة 

الماسة بأمن الدولة سواء من الجھة الداخلیة أو  یتعلق الثاني بنوع خاص من الجرائم

  .الخارجیة

  :ھذه المتواضعة یمكننا إفادتكم بھذه المعلومة و متمثل في مذكرتناو في ختام       

والجرائم الواقعة على أمن الدولة  على أمن الدولة الخارجيالفرق بین الجرائم الواقعة " 

  ”الداخلي 

من المعرف أن الدولة وكل دولة تُجرم كل فعل ینطوي على المساس بشخصیتھا الدولیة أو 

  .المساس بحقوقھا ومصالحھا الأساسیة سواء ما تعلق منھا بالداخل أو تجاوزه إلى الخارج

الدولة من الخارج وبین جرائم  عتداء على أمنن جرائم الإشرائع القدیمة تمیز بیولم تكن ال

عتداء على أمن الدولة من الداخل، وإنما كانت تخلط بین ھذه الجرائم، فقد رأینا أن الإ

كانت تطغى على شخصیة الدولة، لدرجة أن كل  –قبل الثورة الفرنسیة  –شخصیة الحكام 

، ولم تستقل شخصیة الدولة عن حكامھاعدوان على شخصھ كان یعتبر عدواناً على الدولة، 

عترف لھا الثوار بالشخصیة المعنویة، وأقروا لھا بحقوق إلا إبان الثورة الفرنسیة حین إ

زدھار المدنیة والتقدم ، وبعد ذلك ونتیجة تطور العصور وإألزموا بھا الحكام والمحكومین

الاعتداء على أمن العلمي أصبحت تشریعات الدول في العصر الحدیث تفرق بین جرائم 

الدولة من جھة الخارج، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، فالجرائم الماسة بأمن 

فھي تقع . ستقلالھاود الدولة ذاتھ أو بسلامتھا أو بإالدولة الخارجي تنطوي على مساس بوج

ذكرنا  ویراد بھا كما. ن الدولعلى الدولة في مصالحھا، أو حقوقھا، في مواجھة غیرھا م

ستقلالھا أو المساس بوحدتھا أو بسیادتھا أو بأمنھا، وزعزعة كیانھا في الإعتداء على إ

أما الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، فیقصد بھا تلك الجرائم التي بھا . المحیط الدولي

مساس سافر بأجھزة الحكم، والتمرد على السلطات الدستوریة في الدولة، والإطاحة 

ھذه الجرائم تستھدف . جتماعي، أو السیاسي بغیرهالنظام الإالحاكمة، أو استبدال  بالھیئات

تغییر دستور الدولة بالطرق غیر المشروعة أو مقاومة السلطات الشرعیة أو المساس 
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بالمؤسسات النیابیة أو الشعبیة، أو الترویج لمبدأ سیاسي محظور أو النیل من الوحدة 

  .الوطنیة

في حین أن جرائم   على الحكومةأن جرائم الإخلال بالأمن الداخلي تقع وقد ذھب غارو إلى 

  .   عتداء على الأمن الخارجي تقع على الدولة بأسرھاالإ

ویترتب على ذلك وجود فروق عدیدة بین الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي 

  -:والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ھذه الفروق تتمثل بما یلي

  - :من حیث تغلیظ العقاب  :أولاً 

فنظراً لخطورة الأفعال التي تكون الجرائم الواقعة على امن الدولة، فقد وضع المشرع لھا 

عقوبات أشد وأقسى من تلك العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة 

. صفوف العدو ھي الإعدامالداخلي فنرى مثلاً، عقوبة الخیانة والمتمثلة بحمل السلاح في 

كما ھي عقوبة الأردني الذي یدس الدسائس لدى العدو، أو یتصل بھ لیعاونھ، بأي وجھ 

  ).112المادة ( كان، على فوز قواتھ على الدولة 

وھناك العدید من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والتي تتراوح عقوبتھا بین الإعدام 

حین أن جرائم امن الدولة الداخلي تكون العقوبات فیھا أقل  في. والأشغال الشاقة المؤبدة

  .شدة إلا في حالات الاعتداء على حیاة جلالة الملك أو حالات العصیان والفتنة

نتھاكاً لواجب الأمانة ة على أمن الدولة الخارجي تعتبر إومن ھنا نلاحظ أن الجرائم الواقع

لتزام بأصول الضیافة عند سافراً للأمانة والإ ده وانتھاكاً والانتماء الذي یربط المواطن ببل

عتداء على رأس الدولة أو محاولة منع السلطات من ة الأجنبي في البلاد، ولا یقل الإإقام

عتداء على شخصیة الدولة فتنة خطورة عن ذلك الذي یحاول الإالقیام بوظائفھا أو إثارة ال

  .بصفتھا شخصاً من أشخاص القانون الدولي

  :من حیث صفتھ الجرمیة  :ثانیاً 

تقسم الجرائم بصورة عامة إلى جرائم عادیة وجرائم سیاسیة، وھذا التقسیم قدیم وجد بصدد 

الجرائم الماسة برئیس الدولة حینما كانت ذاتھ تستغرق ذات الدولة وشخصیتھ تحجب 

ن شخصیة الدولة، وقد عرف المؤتمر الدولي لتوحید قانون العقوبات الذي عقد في كبنھاج

م، الجریمة السیاسیة بأنھ الجریمة الموجھة ضد تنظیم الدولة ومباشرتھا 1935سنة 
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ثم أورد علیھا تحفظاً یتصل بالدافع على الجریمة . لوظائفھا أو ضد حقوق المواطنین

رتكابھا إلا لجریمة التي لم یقدم فاعلھا على إألا یعتبر من قبیل الجرائم السیاسیة؛ ا(   ومؤداه

  ).دافع أناني أو دنيءتحت تأثیر 

  .والصفة الغالبة على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ھي الصفة السیاسیة

  :من حیث مجال تطبیق أحكام كل م ھذین النوعین  :ثالثاً 

لا یقتصر المشرع الأردني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي على حمایة أمن 

ھو یحمي أمن الدول الأجنبیة الحلیفة، ومن ھذا القبیل فرض الدولة الأردنیة فحسب، بل 

العقوبة على أفعال الخیانة التي تقع على دولة تربطھا بالأردن معاھدة تحالف ضد العدو 

) 121(ومن ھذا القبیل أیضاً ما نصت علیھ المادة . عقوبات) 116(مشترك، المادة 

جاوز السنتین، وبغرامة لا تتجاوز عقوبات، والتي تقضي بأنھ یعاقب بالحبس مدة لا تت

العشرین دیناراً على كل تحریض یقع في المملكة أو یقوم بھ أردني بإحدى الوسائل 

عقوبات، لحمل جنود دول أجنبیة موالیة من جنود البر أو البحر ) 118(المذكورة في المادة 

  .على الفرار أو العصیان

لق بحمایة دساتیر الدول الأجنبیة الموالیة وقد اشترط المشرع لتطبیق أحكام مواد أخرى تتع

شترط لذلك وجود أحكام مماثلة ك حمایة كیانھا وجیشھا وشعارھا، إوأنظمة الحكم فیھا، وكذل

  .عقوبات) 123(في تشریعاتھا وھذا ما نصت علیھ المادة 

لماسة أما في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا یعاقب المشرع فیھا إلا على الأفعال ا

  .بأمن الدولة الأردنیة وحدھا دون سواھا

  -:من حیث جنسیة الجاني  :رابعاً 

لقد جعل المشرع الأردني جنسیة الفاعل في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 

من قانون ) 115و111و110( ومن ذلك ما نصت علیھ المواد . ركناً أساسیاً من أركانھا

قترافھا إلا لعدو لا یمكن تصور إح ضد الأردن في صفوف افجریمة حمل السلا. العقوبات

لا یعاقب ) 115و112و111(وكذلك الجرائم المنصوص علیھا في المواد . من أردني

فاعلوھا إلا إذا كانوا أردنیین أو من منزلتھم، ویقصد بذلك الأجانب الذین لھم في المملكة 

  .محل إقامة أو سكن فعلي
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كل مواطن أو أجنبي مقیم على الأراضي الأردنیة مطلوب منھ  وھذا الأمر بدیھي، حیث أن

أن لا ینكث العھد ولا یسيء للدولة التي تحتضنھ، فمقابل ذلك یطلب منھ نوع من الولاء 

  .وإلا وصف بالخیانة تجاه تلك الدولة

في أما في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا یوجب نصوص شبیھة بتلك الموجودة 

فلا عقاب إلا على الأفعال الماسة . من الدولة الخارجيالمجرمة للاعتداء على أالنصوص 

بأمن الدولة الأردنیة فقط دون سواھا، ولا عبرة بتاتاً لجنسیة الفاعل فقد تقع من الأردني أو 

  .من الأجنبي سواء لھ محل إقامة أو سكن فعلي أم لا

جني علیھا، یقع علیھ واجب الولاء للدولة وكما ذكرنا فإن الأجنبي المقیم بإقلیم الدولة الم

  . التي تمنحھ الإقامة أو السكن فیھا

. لي لھویلاحظ أن المشرع الأردني لم یفرق بین الإقامة الفعلیة للأجنبي أو وجود سكن فع

  .عتداء على أمن الدولةذلك الولاء یتمثل بعدم الإ

  :رتكاب الجریمة من حیث وقت إ  :خامساً 

دني للزمن دوراً ھاماً في مجال الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي، جعل المشرع الأر

حیث أن ذلك المشرع یفرق في العقاب، شدة ولیناً، بین الجرائم المقترفة في وقت الحرب 

  .والجرائم المقترفة في وقت السلم

وأحیاناً فقد جعل المشرع الأردني من الوقت أحیاناً ركناً من أركان بعض جرائم امن الدولة 

  .أخرى جعلھ المشرع ظرفاً مشدداً 

متناع المتعھد عن عقوبات، حیث جعلت من إ) 133( ادة ما نصت علیھ الم. ومن أمثلة ذلك

تنفیذ التزاماتھ المتعلقة بالدفاع الوطني، أو مصالح الدولة ، أو تموین الأھلین، جریمة من 

ن الحرب فلا مجال لأعمال ذلك متناع في زمن غیر زمجرائم أمن الدولة أما إذا كان الإ

  .النص

عقوبات، والتي جعلت ) 113(أما اعتبار الزمن ظرفاً مشدداً فقد ورد ذلك في نص المادة 

عقوبة الأردني الذي یقوم بأیة وسیلة كانت على شل الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت 

واصلات أو أي شيء والبواخر والمركبات الھوائیة والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الم
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ذو طابع عسكري، وجعل المشرع عقوبة ذلك الإعدام، إذا حصل ذلك الفعل في زمن 

  .في حین إذا لم یقع في زمن الحرب فعقوبتھ ھي الأشغال الشاقة المؤبدة فقط. الحرب

أما في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا یعول المشرع الأردني في الأغلب على 

  .من الحرب أو في زمن السلم فلا عبرة للوقت في ھذا النوع من الجرائموقوعھا في ز

ھذه أھم الفوارق التي أقامھا المشرع الأردني بین الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 

وقد ذھب بعض الفقھاء إلى أن ھاتین الفئتین م الجرائم . والجرائم الماسة بأمنھا الداخلي

ي كثیر من الأحكام المشتركة والصلات المتشابكة، بحیث یمكن تلتقیان، رغم تلك الفوارق ف

القول أنھ لم یعد یمكن الفصل في الوقت الحاضر بین ما یؤذي سلامة الدولة من الخارج، 

وما یصیبھا من الداخل، إنما أصبحت كل فئة من ھاتین الفئتین مرتبطة أحداھما بالأخرى 

وھنا ظھرت أوجھ التشابھ بین الجرائم . تعقدھاارتباطاً وثیقاً لتشابك المصالح الدولیة و

الماسة بأمن الدولة الداخلي وأمن الدولة الخارجي، والتي تم شرحھا ضمن الخصائص 

  .الممیزة للجرائم الواقعة على أمن الدولة
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